





فريق عمل الكتب الألكترونية لشبكة ومنتديات جامع الأتمة عليهم السلام الإسلامية 


11ت . 13كقة 81113 | الابالانالا عظام مم8 














وات 





2 > ١ 

5 1 

2 مه‎ ١ 

0 - 
ومح 


الطبعة الأولى 
م اه 


جميع حقوق النشر محفوظة ومسجلة للناشر 
ولا يحق لأي شخص أو مؤسسة أو حهة إعادة طبع 
أو ترجمة أو نسخ الكتاب أو أي ججزء منه إلا بترخيص 
خطي من الناشر تحت طائلة الشرع والقانون 


م 0 

5 
ايران قم المقدسة 

موبايل: 01191615110 - 1171/11 : 

الهاتف: اال لمر الف 

21_10 116© 77200.00 





رى. 009613210986 
مروت مات 009611547698 


112“ ش12ذ1() 
1 ش(0()( 
حدمء .011722231 ©112051115 


112051115)©( 12211.» 


العراق 


ضوَك 





راان * ور ١‏ ب ١‏ 
آي نت _4 - 
ا ا م 
00 له ل وزو 
سرامو ر" سر لا مو ) 7 


2 








ره 


ص ( 
إنتلك خا اب زر 
هه باع بال 2- م 





: 2 
ات هر 


الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتمٌ التسليم على أشرف 
الأنبياء والمرسلين» محمّد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرينء واللعنة 
الدائمة على أعدائهم إلى يوم الدين. لمبكة و ديات ١‏ تياد جب الانمة رج 

وبعد؟ 

ليس خفيّاً عدكم بأنَّ ذلك المرجع العظيم والولي الصالح هو الذي 
سار منذ صغر ههلك نحو التكامل العلمي والجهادي. حتى اعتلى كرميٌ 
المرجعيّة الناطقة؛ ليكون زعيمها بلا منازع في أعلميّته. 

فقد سطر ومُنذ شبابه أجمل ملاحم التأليف في شتَى المواضيع. 
الحوزوي منها وغير الحوزوي. وما بين أيدينا هو نتاج رائع من نتائج علم 
الأصيولة الذائ خط فة أزلى اناف الى ايفن عينم ذاه مهيز" 
باهر وأعلميّة جليّة. 

وقد ناقش في هذا الكتاب أكابر أساتذته وغيرهم من علماء الأأصول. 
وعلى رأسهم السيّد الشهيد الأَوّل25؛ ليكون بحثاً متكاملاً يُرفد به المكتبة 
الأصوليّة الإسلاميّة بكتاب عال المستوى ينهل منه طلاب الحسوزة بكاقة 
وا تهم: ألا وهو: أصول علم الأصول. 

فعلى الرغم من أنَّ لهذا الكتاب مستواه العلمي الرفيع إلاأنه 


4 لم ا عض دابا لز أصطول سل الأصول 


جعله بأسلوب يستطيع أكبر عدد ممكن أن يستفيد منه كأغلب كتبه؛ بل 
كلها. 
فجزاه الله خير جزاء المحسنين. وجعلنا وإياكم من سار على دربه. 
وأكرّر شكري الجزيل لكل القائمين على هذا العمل المبارك» وتقبل 
الله عملهم بأحسن القبول. 


مقتدى الصدر 
9 محرّم/ 1ع ١‏ 


مقدمة المؤستسىي 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرفالةء السو رص العالك و حعتقد السطتن وعدل الةالظين 





فوانرزة تافاشن عل امول النتاحيف إن اتساطة 
عللاكنا قد أثروا المكتبة الإسلاميّة في مجالاتٍ كثيرة من المعارف الدينية» 
ومنها علم الأأصول خاصّة. فقد بحشوا با لا مزيد عليه من أبحاثِ 
وفتققيقات معتفة هنذا لفاك لذن قتانات النبه العهيد عمد 
الصدرؤتتك لها ميزةٌ خاصّة. فيا من علم كتب فيه إِلّا وجاء بشيءٍ جديد» | 
يلحظ في كتاياته العمق والدثّة والتفريع في الأبحاث. 

تناول لِك في هذا الكتاب القيّم أربعة من مباحث مقدمات علم 
فووا لق و "مرك عر الأ مول و طوف رشيف وكسيا 
من مبحث الوضع. 

ومن جملة خصائص هذه المباحث أنْهمْث ذكر أكثر كلمات المشاهير 
في هذا الفنّ ثم ناقشها بالتفصيل» وأضاف ما يتبنّاه من رأي في هذا المجال. 


/ مان ا لو ةا اك ال ا 0 أصول علم الأصول 
ومن الملاحظ أيضاً: أن هذه المباحث كان من المقرّر الاستمرار مها - 
كما يفهم من بعض كلاته- إلا أن الأقدار لم تشأء ولا ندري فلعل أبحاثاً 
أخرى ملحقة لم نوفق للاطلاع عليها. 
نسأل الله السداد بالقول والفعلء إِنَّه نعم الوكيل. 


موجزعن حياة أبن الله العظمى 
السيد الشهيد محمد الصد رذني 
شنيةه الشرفف 
يرجع نسب السيّد الشهيد محمّد الصدرةتك إلى الإمام موسى بن 
جعفر ملِةٍ في سلسلةٍ نسبيّة قليلة النظير في صحَتها ووضوحها وتواترها. 
5 َ# 5 
الدين (الذي سمّيت أسرة ال الصدر باسمه) بن صالح بن محمد بن 
177 5 
إبراهيم شرف الدين (جد أسرة ال شرف الدين»» بن زين العابدين بن نور 
الدين بن علي نور الدين بن الحسين بن محمّد بن الحسين بن علي بن محمّد بن 
تاج الدين (أبو سبحة) بن محمّد شمس الدين بن عبد الله بن جلال الدين 
بن أحمد بن حمزة الأصغر بن سعد الله بن حمزة الأكبر بن أبي السعادات 
حمّد بن أبى محمّد عبد الله (نقيب الطالبيّين في بغداد) بن أبي الحرث محمّد 
1 : ا 1 : ع[ التللد 
ولادته ونشأته تبكة ومتتديات بانع الاعة م 


ولدذلية في السابع عشر من ربيع الأول عام 5 ها.ءقءأي: يوم 


٠‏ شم ا الو عمو ل علج الأصيول 


المولد النبوي الشريف. 

عافن ف كدف ده لأعةآبة الل الكلسى التقيع كه رعباال 
ياسين ليك وهو من المراجع المشهورين آنذاك» وقد زامنت فترة مرجعيّته 
مرجعيّة السيّد أبي الحسن الأصفها نولك ليعود المرجع الأعلى بعد رحيله. 

ومن الجدير بالذكر أَنَّ أباه السيّد الحجّة محمّد صادق الصدركك م 
يرزق ولداً بعد زواجه» حتى اتفق أن ذهب مع زوجته إلى بيت الله الحرام» 
وعندما تشرّفا بزيارة قبر النبيتقاق دَعَوَا ربّهما أن يرزقهها ولداً صاحاً 
يسمّيانه (حمّد). فكان أن مَنّ الله تعالى شأنه عليهما بعد فترة يسيرة بهذا 
المولود المبارك في يوم ولادة جذه المصطفى تَيْئ» فكان الولد الوحيد لم|. 

نشأ سماحته في بيت علم وفضلء وزقٌ العلم منذ صباه بواسطة والده 
الكنجةة #4 : ود كان لنشاته وتريت الديسّة العكائت ف له الرفية 
وسساحته وبشاشته وصدره الرحبء فكان قلبه - بعد تستمه المرجعيّة 
العامّة- يستوعب كل ما يُطرح عليه من أسئلة وشبهات دون أيّها شعور 
بالحرج أو الخجل أو التردّد. وليس هذا بعجيب؛ إذ ليست نفسه الشريفة 
إِلّا كَسَجَرَةٍ يب أَصْلَْا نت وقَْعُهَا في السّمَاء4". 

تزوج من بنت عمّه السيّد الحججة محمّد جعفر الصدرقلك. ورُزق 
بأربعة أولادء هم: السيّد مصطفى. والسيّد مرتضىء والسيّد مؤمّلء والسيّد 
مقتدى» وقد تزوّج ثلاثة منهم من بنات السيّد الشهيد الصدر الأَوَّلكلِك 
وله بتتان تزوجنّ من ابي السيّد الحجّة محمّد كلانترةلك. 


)١(‏ سورة إبراهيم, الآية: 4 ؟. 


بدأوتك الدرس الحوزوي في سن مبكرةء حيث كان ذلك في سنة 
اااي وقد ارقدى الزى الخوروى وهوارم وى صم كين تعدا 
بدراسة النحو والمنطق والفقه وغير ذلك من دروس المقدمات على يد والده 
الحجّة السيّد حمّد صادق الصدرقتتك. ثم على يد السيّد طالب الرفاعيء ثم 
على يد الشيخ حسن طرّاد العاملي» وأكمل بقيّة دروسه على يد السيّد الحجة 
محمّد تقي الحكيمفلك والحجة الشيخ محمّد تقي الإيرواني 23 . 

دخل كلَيّة الفقه سنة 17179١ه‏ .دارساً على يد ألمع أساتذتهاء فدرس: 

. الفلسفة الإلهيّة على يد آية الله الشيخ محمّد رضا المظفرؤاتك‎ .١ 

اممو و لفك القتاوة عمل يناي نالنة عفد تعن 

*. الفقه على يد الحجة الشيخ محمّد تقي الإير واني 203 . 

5. علوم اللغة العربيّة على يد الحجّة الشيخ عبد المهدي مطرقلك . 

كما أفاد من بعض الأساتذة من ذوي الاختصاصات والدراسات 
غير الحوزويّة: كالسيّد عبد الوهاب الكربلائي مدرّس اللغة الإنجليزية. 
حيث كان سماحته أفضل طلاب صفه في هذا المجال. والدكتور حاتم 
الكعبي في علم النفس. والدكتور فاضل حسين في التاريخ» وكذا درس 
الرياضيات في الكليّة نفسها حيث كان من المتميّزين فيه. 

رعرمن كله الففةانية 1827 نه هتمق الدفحة الأول من خريي 


1 لصيس ات وام ومو مراكم 0 مول عدر الأ مول 

ثُمّ دخل مرحلة السطوح العلياء فدرس كتاب الكفاية على يد أستاذه 
تقي الحكيمذْنتك. وقد كان لدراسته عند هذين العلمين الأثر الأكبر في صقل 
شخصيته العلائية ونمو موهبته العلميّة التي شهد له مها أساتذته أنفسهم. ثمَّ 
أكمل دراسة كتاب المكاسب عند الشيخ الحجّة صدر البادكوبي ةك الذي 
كان من مبرّزي الحوزة وفضلاتها. 
الأشرف. وهم: 

1 آية الله الحظطين السكل العنيدالسعية عتال باقر الصد رك فقن 
". آية الله العظمى السيّد أبو القاسم الخوئي25 فقهاً وأصولاً. 
”. آية الله العظمى السيّد روح الله الموسوي الخميني ةلتك فقهاً. 

4 آية الله العظمى السيّد محسن الحكيم23 فقهاً. 

5. آية الله الحجّة السيّد إسماعيل الصدرةةك فقهاً. 

وَلابدٌ لنا أن تذكر إل جانب سييزّته العلميّة وأساتذته .هذا الجتال 
مسيرتّه في طريق المعرفة الإلهيّة والعلوم الأخلاقيّة. حيث تلقى المعارف 

7 و 

الإة الحقة على يد أستاذه الكبير الحاح عبد الزهراء الكرعاوي («رضوان اللّه 
عليه)؛ الذي كان من تلامذة العارف الكبير الشيخ محمّد جواد الأنصاري 
هذا الجانب على أكثر تصانيفه ودروسه الثمينة» فراجع وتفطّن. 


ْم إنَّ مما يدل على نبوغه وتقدّمه العلمي أمرين: 

الأوّل: اطَّلاع هفلك على آراء أربعة من أشهر المجتهدين في ذلك 
الوقتء وهم السيّد الشهيد الصدر الأوّل والسيّد الخوئي والسيد الخميني 
والسيّد الحكيم. وهذا الاطّلاع الذي حصل له من خلال حضور أبحائهم 
ودروسهم الشريفة أدَى بطبيعة الحال إلى نموٌ وتطور المستوى العلمي له 
موميو ع 

الثاني: قير أستقاذة السيّد الشهيد الصدر الأول بالوبداع والتجديد في 
الأصولء وهذا يعني أنه قد أفاد - بلا شك - من هذا التجديد والإبداع. 

وبلحاظ هاتين النقطتين يمكن لنا الحكم ابتداءً بألمعيّته وغزارة علمه 
بل وأعلميّته على أقرانه» فقد شهد له بذلك كل من حضر دروسه من 
الفضلاء والآعلام» لا سيّا درسه في الفا إذ أصبح آنذاك الدرس 
الرئيس في حوزة النجف الأشرف. 


إجازته في الرواية شبكة ومننديات جامع الالهة (6) 


أمّا إجازته في الرواية فله إجازات من عذة مشايخ؛ أعلاها من الملاً 
محسن الطهراني الشهير ب(آغا بزرك الطهراني225) عن أعلى مشايخه. أي: 
الميرزا حسين النوري صاحب كتاب «مستدرك الوسائل)». 

ومنهم أيضاً والده الحجّة السيّد محمّد صادق الصدرئتتك؛ وخاله 
الشيخ ريض ال ياسينةة. وابن عمّه السيّد آقا حسين خادم 
الشريعةوُتت والسيّد عبد الرراق المقرّمكلك» والسيّد حسن الخرسان كلتك 
والسيّد عبد الأعلى السبزواري 25 والدكتور حسين علي محفوظ كلاه . 


١‏ ا اا ار امش قالع الأصول 
اجتهاده 

العوالا سواحمن قن أعاذه الع المي ميات المدره 
و سنة 142 فاق (وكان عمره اتذاك 3 #اسية)ء خيك اثفق أن خلة من 
الفضلاء طلبوا من السيّد الشهيد محمّد الصدر أن يباحثهم على مستوى 
بحا الخارج» وقد سألوا السيّد الشهيد محمّد باقر الصدر عن ذلك» 
فبارك هم وشجّعهم عليه» وذكر لهم تمام الأهليّة للسيّد محمّد الصدرء وقد 
اتتفقوا على أن تكون مادّة البحث في الفقه الاستدلالي كتاب «المختصر 
النافع» للمحقق الحلي؛ لأنّه يمثل دورة فقهيّة كاملة ومختصرة في الوقت 
نفسهء وكان مكان الدرس آنذاك مسجد الشيخ الطوسي وليك وقد استمرٌ 
الدرس قرابة أربعة أشهرء وقد أدّت صعوبة الظروف حينها إلى انقطاع 
البحث وتفرّق الطلاب. 

ثم بتسديد الله وعونه عاد سيّدنا الشهيدةتِك إلى إلقاء البحث الفقهي 
بعد سنوات عدة في جامعة النجف الدينيّة على متن كتاب «المختصر النافع» 
أيضاًء نُّمّ توقف الدرسء على أثر أحداث الانتفاضة الشعبانيّة ليعود بعدها 
لإلقاء دروسه المباركة في مسجد الرأس الملاصق للحرم العلوي الشريف. 
واستمرٌ بحثه إلى آخر يوم من عمره الشريف. وكان يلقي في هذا المسجد 
أبحائه في كلّ يوم كالتالي: 

أوّلاً: البحث الفقهي صباحاً. 

انا : التبعيك الع 1 دير 

ثالثاً: إلقاء محاضرات تاريخيّة وأخلاقيّة وعقائديّة. 


وانغاافزون قتع قنابةالاصول: 

خافسا: رودن الرافلة ق مووي الكتودي راهن بن كن اسمرة: 

ركاف ندييانه لاساو ند دور الا ريع 
اده وانقراة ق تقد الأزاء وتفديذهاء ى] الخد سيدنافل» أسلوباً مايرا 
لأسلوب سائر المفسّرين في تفسير القرآن الكريم؛ إذ نّم كانوا ييدؤون 
مو نتن لكتريى فين سور لماه ل سورة لحاس إلا المشرع 
تفسيره من سورة الناس رجوعاً إلى باقي السور القرآنيّة المباركة» وهو منهح 
في البحث لم يسبق إليه سابقٌ. وله في اتّخاذ هذا المنهج رأيٌّ سديدٌ طرحه في 
بانة لمعه فقال مو قله اعت 3 لاف + رشهده الفازي لكريم لحن 
بدأت من المصحف بنهايته. وجعلت التعرّض إلى سور القرآن بالعكس. 

فإنَّ هذا مما التزمته في كتابي هذا نتيجة لعاملين نفسي وعقلي: أمَا 
العامل النفبي: فهو تقديم الطرافة في الأسلوب وترك التقليد للأمور 
التقليدية المشهورة. فيا عن ارد التقليد فيه. إشَبكة ومنتديات جامع الالمة (م 

وأمَا العامل العقلي فلأنَ التفاسير العامّة كلها تبدأ من أوَّل القرآن 
الكريم طبعاً» فتكون أكشر مطالبها وأفكارها قد سردته فعلاً في حوالي 
الضف الأول مح القرآن الكريى وآ فاق التضنك التاق قلا يويفد غالبا إلا 
التحويل على ما سبق أن ذكره المؤلف؛ الأمر الذي ينتج أن يقع الكلام في 
النصف [الثاني] من القرآن ختصراً ومقتضباًء تنا يعطي انطباعاً لطبقة من 
الناس أَنّهِ أقل أهنيّة أو أنَّهِ أقل في المضمون والمعنى ونحو ذلك. 

في حين إِنَّنا لو عكسنا الأمر فبدأنا من الأخيرء لاستطعنا إشباع 





١5‏ سخ و سو ا اس ان ا ا نامي ا نه أصول علم الأصول 


البحث في السور القصيرة» وتفصيل ما اختصره الآخرونء ورفع الاشتباه 
المشار إليه. فإن لم نكن بمنهجنا قد استنتجنا أكثر من هذه الفائدة لكفى)"'". 

فاتخذ سيّدنا هذا المنهج من باب سدّ النقص الذي مُحتمل الوقوع فيه 
بملاك ما تقدّم» ولغرض إشباع آخر للقرآن بحثاً ودفاعاًء ولأجل سد 
الفراغ الموجود. 
صفاته وسجاياه 

لقد شهد لسيّدنا الشهيدقُنَكٌ جمع غفيرٌ من عرفوه منذ صباه 
بالتواضع ووضوح الشخصيّة» علاوةً على اتصافه بسرعة البديهة في الإجابة 
على الأسئلة الفقهيّة والعلميّة والفكريّة. 

وبالاقتراب منهقتك يتضح سلوكه العرفاني الذي يحاول إخفاءه قدر 
الإمكان. وكثيراً ما كان يؤكّد في عباراته على لزوم اليقظة, والحذر من 
الوقوع في الانحراف وعدم الاستقامة وعدم اتّباع خط أهل البيتئة 
مؤكّداً في ذلك على جانب الإخلاص مع الله في القول والفعل. لذا نجده م 
يكن يرضى أن تقيّل يده معذّلاً ذلك بقوله: أنت تدخل الجنّة وأنا أدخغل 
النار؟! أي: تدخل الجنة؛ لأنّك تفعل ذلك قربةً إلى الله وأنا أدخل النار؛ 
لاحتمال حصول الكبر بتقبيل اليد. 

وتزآه بيه عن بحن المسائل واب تأشعا من أعل هراقت التقدون 
قائلاً: بحسب القاعدة حلال» لكن إن كنت تحب الله وتحبٌ أن تكون 





)١(‏ منة المنان في الدفاع عن القرآن: 214 المقدّمة. 


و 


نم إِنّهِ يستشف أحياناً من بعض إجاباته لسائليه أسرار ما خفي من 
المعرفة الإلهيّة» حيث يحجب في كثير من الأحيان الإجابة قائلاً: هذامن 
الأسرار؛ رأفةً بالسائل أن لا يتحمّل الجواب» وهكذا كان الاقتراب 
منهقلتك يكشف عن بعض الآفاق المعنويّة والعرفانيّة التي كان عليهاء وما 
50 

وقد امتازكٌنية بالأمانة العلميّة» ى) افق بعض الأحيان - وإن كان 
نادراً- تأخره عن ببحث أسائذته؛ مما يضطره إلى أخذ ما فاته من البحث من 
زملائهء إِلّا أنه كان د يشير إلى ذلك مع أنَّ ما أفاده منهم لا يتجاوز الصفحة 
الواحدة» بالإضافة إلى أنه كان يقرّر حسب فهمه الخاصٌ لتلك الدروس 
والبخرت ]إلا الد كان نا إلا أن يذكر أضساف تلك الأقزال التي 
يوردهاء وهو قلا نلحظه عند الآخرين» فراجع وتبضّر. 
مرجعيته الصالحتي وقيادة الأمنّ إشبكة ومنتديات جامع الانمة , 6 

لا نبالغ إذا قلنا ؛ إن سيدا الشهيد عكد اتصدرفة َي ومرجعيته 
شيك ميا رنهعا للإدلاي وقلع قناعة يلون :وسلاذا للأسة 
الإسلاميّة في العالم الإسلامي. 

إن الم الدحة امف صل نوك انزو ان والساء'ق الست 
الأشرف بسبب ظروف وأوضاع العراق الرهيبة؛ ووجود نظام جعل جل 
همّه القضاء ء على شخصيّات المذهب الجعفريء ولم يبق منها إلا صُبابة لا 
تروي من ظمإء ولم يكن هناك من حَلّ حقيقي لمعالجة هذا الوضع المعمّد إلا 


4م١1‏ ا ار اما وي نعي ا مس الي امس ا م سخا أصول علم الأصول 


تصدّيهةل؛ لأنّه أفضل علاج ناجع لأخطر قضيّة عرفتها المرجعيّة» برغم 
معرفته التامّة ب| ستقدم عليه السلطة الحاكمة في بغداد من إجراءات؛ إثر 
الإصلاحات التي قام بها في المجتمع العراقي والحوزوي على وجه 
المخصوص.ء والتي كانت تخرج منه على شكل تصريحات بين الحين والآخر. 

كزإإن تقينة ةيند الفريق اضمل اللطفلية اللو ور رن الكواين 
ويتحيّنون الفرص لاستغلال المناصب الربّانيّة لمصالحهم الخاصّة» حتى لو 
أدَى ذلك إلى الإضرار بالإسلام وقيمه السامية ورموزه المقدسة. 

ويب أن تغرف أن للمويجع الديني مقوّمات أساسية: منهاالأهلية 
واللياقة ونفرة والقدرة عل التقاعل تم الأمةابالستوع الذى اقب ةسه 
فضلاً عن الاجتهاد الذي هو شرط ضروري لعمليّة التصدّي. ولكن يجب 
أن نشير إلى أنَّ شرط الاجتهاد وحده ليس كافياً للتصدّيء بل يجب توقر 
الشروط الأخرى التي ذكرناهاء ولعلّ عدم توفّرها يجعل تلك المرجعيّة 
وَبَالا على الإسلام والمسلمين. ولا نقول ذلك اعتباطاً؛ فأنَّ تأريخ المرجعيّة 
كاه د عيدق غل مبخة ولنك؛ إذ إن النناعة قله عنهدث وغل اسداد 
التاريخ ناذج كان عدم تصديهم أنفع للإسلام وأصلح للمسلمين. 

كما كان تصدّيدفقِك يمثل امتداداً للخطّ المرجعي الصحيح الذي كان 
نحت أن يبقى:وآأن يستجر؛ لأثّه مدرسة خاضية لآ في العمق العلمي ت- 
النقون وَالأضول والعرقء قط ه بل وق التين احج للمقاء مرحنن 
وما يتطلبه ويقتضيه. 

إنَّ المرجعيّة بذاتها ليست هدفاء وإنَّ) هي امتداد لخط ومدرسة أهل 


البيتء8ةة» وما يجب أن يرشح عن هذا الفهم من أدوار ومسؤوليّاتِ كبيرة 
وأهدافٍ سامية. 

ولاتتحطى القيقة اها قلداء إن مرتعدية سيدنا اهدو لفاو م2 
جاءت لتلبّي حاجات الأمّة الدينيّة والعلميّة والثقافيّة؛ وذلك لأنَّمفتي م 
يكن فقيهاً محدود الأبعاد با اعتاد العلماء دراسته والتعمّق فيه من علوم 
فقهيّة وأصوليّة فقط» بل تميّر بالشمول والتنوّع في مختلف آفاق المعرفة التي 
تفاجها الأمق و لني نا الطفة الرقينة القفة. 

إن تصانيفهة2 المتنوّعة تكشف لنا عن مدى اطلاعه الواسع وثقافته 
العميقة من انيت وعن وعيه الكبير ماسات الأكة الفكرية والروحية 
والأخلاقيّة من جانب آخر. شيكة ومنتديات جامع الالمة (م) 

ولعل هذه الميزة التي انّسمت بها شخصيّته العلميّة والقياديّة إحدى 
المحقّرات الى جعت الأمة ليف حوله وتسير تخت زايته. 

وسعى شهيدنا السعيد في ظل تصديه للمرجعيّة إلى الحفاظ على 
الحوزة العلميّة في النجف الأشرفء بعد أن تفككت وآذنت بخطر كبيرٍ على 
حاضرها ومستقبلهاء فرمّم ما قد تلف. وبنى ما دعت الحاجة إليه» مع أنَّه 
قد لا يدرك أَهمّيّة عمله العظيم مَن لم يعاصر أو يعايش تلك الظروف 
والأوضاع القاسية. إلّا أنَّ ما قام فتك وما بذله من جهود جبّارة لأجل 
غناية هذا الكيان الكبين وإداده واطناة واتليوتة كان سكهودا وملحوظا] 
عند ليم قلولاو 1 كان للجوزة العلمية فى السفف الأعرف الا جره 
هامشيٌ لا قيمة له. 


”3 ااا ااا 111101101017110 أصول علم الأصول 


ومن خطواته الكبيرة إرسال العلماء والفضلاء إلى كافة أنحاء العراق 
ري مياتي: القافتقو سيوك حاجيات الأنة المحلقة وغل 
هذا الأساس شهدت الساحة حركة لا سابقة لها في هذا المجال؛» رغم 
الصعاب الكبيرة التي تواجه المراجع في أمشال هذه الأمورء إلا منت 
استطاع - وبفترة زمنية قياسيّة - مسلء شواغر وفراغات هائلة لم يكن 
بالإمكان سذها من دون تصديه للمرجعية. 

كا نلحظ انوت حرص على انتقاء الناذج الصا حة من العلماء 
والمبلَغين الذين يمثلون القدوة الطيّبة» ليمثلوا المرجعيّة الدينيّة با تعنيه من 
قيم وآمالِء وتجتب إرسال من لا يتميّع باللياقة» وحرص كل احرص على 
بباوة هذا المنوج رهم مايقتيه ذلك من مشتاكل وإتحراجات كبدرة. 

كما سعى إلى تربية طلاب الحوزة العلميّة في النجف الأشرف تربية 
إسلاميّة نقيّة» موفراً لهم كل ما هو ممكن من الأسباب الماديّة والمعنويّة التي 
تتيح لهم جوًاً دراسيّاً مناسباً يمكنهم به تخطي المراحل الدراسية بصورة 

فبالإضافة إلى تلبية احتياجاتهم الماذّيّة المختلفة كانت رعايته المعنوية 
واضحةً ومشهودةً في كلّ شيء» مما يجعل طالب العلم يشعر بالاطمئنان 
الذي يحقق له الراحة النفسيّة اللازمة لمواصلة طلب العلم والعمل به ثم 
هداية الناس إلى ما يُرضي الله عزّ وجل. كما كان تجاوبه حقيقيّاً مع الأمّة في 
تطلّعاتها وحاجاتها وإدراك مشاكلهاء ولاسيّا فيم| يرتبط بالطبقة 
المستضعفة منهاء فسعى لتقديم كل ما هو متاح لما من إمكانات مادّيّة 


فكان يساعد الفقراء والمحتاجين ويرعاهم بها عرف عنه من لق إسلامي 
رفيع» فجذب قلوبهم دون عناءِء وشدّ إليه عقوهم دون مشقةٍء وهكذا 
تفعل مكارم الأخلاق التي هي سلاح الأنبياء والصالحين. 

ترك السيّد الشهيد محمد الصدرقلية مؤلفات كثيرة» امتازت كلها 
بالإبداع والابتكار» ومنها: 

.١‏ نظرات إسلاميّة في إعلان حقوق الإنسان. 

". فلسفة الحجّ ومصاحه في الإسلام. 

*". أشعّة من عقائد الإسلام. 

:. القانون الإسلامي وجوده. صعوباته» منهجه. 

. موسوعة الإمام المهدي85: 

أ. تاريخ الغيبة الصغرى. 

ب. تاريخ الغيبة الكبرى. 

ج. تاريخ ما بعد الظهور. 

د. اليوم الموعود بين الفكر المادّي والديني. 

ه . عمر الإمام المهدي 5 (مخطوط). 

5. ماوراء الفقهء في خمسة عشر جلّدا. 





/ا. فتقه الأخلاق» ف انه 
8. فقه الفضاءء وهو رسالة عمليّة في مسائل وأحكام الفضاء 
المستحدتة. 


ف ويا لي م ا ل سا مط ا لاقمل فلم الأضول 


4. فقه الموضوعات الحديثة» وهو رسالة عملية في المسائل المستحدثة 


٠‏ . حديث حول الكذب. 

١١‏ . بحث حول الرجعة. 

7. كلمة في البداء. 

1. الصراط القويم» وهو رسالة عمليّة مختصرة. 

5. منهج الصالحين» وهو رسالة عمليّة موسّعة في خمسة مجلّدات. 

6. مناسك الحج. 

5. أضواء على ثورة الإمام الحسين كل . 

. شذرات من تاريخ فلسفة الإمام الحسين تل‎ . ١ 

منّة المنان في الدفاع عن القرآن» في خمسة مجلّدات. صدر منه 
(الجزء الأوّل) بقلم السيّد الشهيد» وصدر(: أجزاء) تقريراً لدروسه 
القرآنيّة» على يد مؤسّسة المنتظر لإحياء تراث آل الصدر. 

. منهج اللأصولء في خمسة مجلّدات. 

.*٠‏ مسائل في حرمة الغناء. 

١‏ بين يدي القرآن الكريم؛ وهو فهرست موضوعي للقرآن 
الكريين 

+مبوعة أشدان الكياة :وهو ديؤان شعر يم عراجن عحياة مدنا 
الشهيد: 

7 . بيان الفقه» وهو بحثٌ فقهي استدلالي يتناول مبحث القبلة 


ولباس المصل. 

5 اللمعة في حكم صلاة الجمعة» وهو تقريرٌ لأبحاث السيّد 
إسماعيل الصدر قلت . 

5 الإفحام لمدّعي الاختلاف في الأحكام. 

1". مسائل وردود. 

". الرسائل الاستفتائية. 

ولا زال هناك الكثير من الآثار والأسفار التي لم ترّالنور بعد. رغم 
أهمَيّتهاء ومنها: 

الدووقاة وغل سول الفتجدري ا لأبعات الب لسريو عه 
باقر الصد فلك . 

نزي كاولنة و قلت امعو ارفك دريو لأحياف اليد 
الخوئي تك وتقع في ثلاثة عشر مجلداً. 

كناب الظهارةة تفرير ا شاه اله القريية النصيدر الاو ل335 
ويقع في ثانية مجلّدات. 

تحوت: استدلالة في كتاف الظهسارة تقريرا لأببحتاث السيّد 

ه. كتاب البيع» وهو تقريرٌ لأبحاث السيّد الخمينيةُلكٌ. ويقع في 
اجروع علدا 

5. المعجزة في المفهوم الإسلامي. 

. الكتاب الحبيب إلى مختصر مغني اللبيب. 
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4. تعليقة على رسالة السيّد الشهيد محمّد باقر الصدرة «الفتاوى 


1 الي لات عا واد عم ولاش ع لعل لايرل 


الواضحة). 

4. تعليقة على الرسالة العملية «منهاج الصالحين» للسيد ا خوئي 5ك . 

. تعليقة على كتاب «المهدي» للسيّد صدر الدين الصدركلي‎ .١ 

. حياة السيّد صدر الدين الصدرقلت‎ . ١١ 

وغيرها مما ل نوفق للاطلاع عليه. 

ومن خلال هذه الآثار والتصانيف القيّمة تنضح بعض اهتمامات 
السيّد الشهيد الصدر الثاني25 بالفقه المعاصرء وأنَّ كل مؤلّف من هذه 
المؤلّفات شكّل قضيّة من القضايا وحاجة من الحاجات الملحّة للكتابة فيها. 
جريمة الاغتيال 

كان من عادة السيّدفتيك أنْ يجلس في مكتبه (البرانٌ) بعد صلاتي 
المغرب والعشاء في يومي الخميس والجمعة؛ ليخرج بعدها ساحته إلى بيته. 
وفي تلك الليلة خرج السيّد على عادته ومعه ولداه - السيد مصطفى 
والسيّد مؤمّل (قدّس سرهما)- بلا حماية ولا حاشية» وفيا كانوا يقطعون 
الطريق إلى بداية منطقة (الحنانة) في إحدى ضواحي النجف القريبة» وعند 
الساحة المعروفة ب(ساحة ثورة العشرين)؛ جاءت سيّارة أميركيّة الصنع» 
ونزل منها مجموعة من عناصر السلطة الظالمة وبأيديهم أسلحة رشّاشة. 
وفتحوا النار على سيّارة السيّدء فاستشهدوا جميعاً. 

وبعد استشهادهم حضر جمع من مسؤولي السلطة إلى المستشفى؛ 
وذهب آخرون إلى بيته» ولم يسمحوا بتجمهر المعزّين أو الراغبين بتشييع 
جنازته. ولذا قام بمهمّة تغسيله وتكفينه مع نجلّيه مجموعة من طلأبه 


5 34 ا ا 
ل ل ا لان ا 


الستللام: شيك وسنتديان جام الأنمة ب 
في َيه لقنس النطمة * ازج إن ريك رَاضِيَةَ مَرْضيَةَ # فَادْخُقٍ في 


عِبَادِي + # وَادْخُلي جَنَّي4. 
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منهجنا في التحفيق 

اقتصر عملنا في تحقيق هذا الكتاب على ما يلي: 

أوَلاً: المقابلة مع النسخة الخطَيّة بيد السيّد الشهيد كتين . 

ثانياً: تقويم النصّ ومراجعته وتصحيحه طبقاً للمعايير المعهودة في 
التحقيى والتدفيق: 

ثالثاً: تقطيع المتن وتنظيم فقراته بحسب اقتضاء ا حال. 

اما تخريج الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة من المجاميع 
الروائية المعتبرة» وضبطها وتمييزها عن غيرها. 

خامساً: إرجاع الآراء الواردة في الكتاب إلى أصحابها ومصادرها الأصلية. 

نسأل الله تعالى أن يوفّقنا لكل ما فيه خير وصلاح. إِنَّه سميع مجيب. 

كما نستغفره تعالى شانه من كل زلل وخخطأء سائلين العلماء والباحثين 
الكرام أن يتجاوزوا عن كَ عيب ونقص نُوحظ في إخراج هذا الكتاب؛ 
فإن الكمال لله وحده. 


ومنل ولا وآخرا 
عادل الطائي 
مؤْسّسة المنتظر لإحياء تراث آل الصدر 
الثامن عشر من ذي الحجة ١577‏ 
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صورة الصفحة الأولى من الكتاب بخط السيّد 
ال 5 د 











صورة الصفحة ما قبل الأخيرة من الكتاب بخط 
السيّد الشهيدةل 


تسبكة ومنتديان جابع الانهة (6) 
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المقدمي 
بسمه تعالى شأنه العزيز 
1 
كلمات في تأريخ علم الأصول '' 
لا أعتقد أن الذكرة المتأخرة التي يدافع عنها البعضء من زيادة 
العتب على علمء الإماميّة المتأخرين في التوسّع والتعمّق في دراسات 
وأنحات عن أصول لفقب ا اعفد اننا فور نات لمعن امهو 
القواعدي العامً. بل ستجد من خلال كلامنا هذا ضرورة وجود علم 
الأصولارو توكو لق مدوظ ريه أجل السو و نيع ننه تلام ولتق 
نَم في التربية الفرديّة والاجتاعيّة على وجه العموم. 


)١(‏ تعود أصل هذه المقدّمة إلى تاريخ 1144 ه .حيث كُتبت مقدّمة لكتاب (المدخل 
إلى أصول الفقه الجعفري) مؤلّفه الشيخ يوسف عمروء وصدّرنا بها هذا الكتاب 


زيادةً فى الغائدة. سس سس 
َ سبكة ومنتديان جامع الالهة رم 





نم # 
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لبيك لبان المرروةة العافت نا عن وافحة اوناك )1 ايد فق 
كتاب الله العزيز» ولا تستفاد من إحدى آياته الكريمة» ولكنها وبالرغم من 
ذلك أكيدة الصحّة؛ لأا تعبّر عن فحوى عدد من الأخبار”" التي تؤكّد 
عموم الأحكام الشرعيّة في الإسلام» ا أئََّا مورد إجماع علماء المسلمين 
أجمع» فإئهم ليس فيهم - على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم- من يشك في 
نقص الشريعة وتخلّفها عن أيّ واقعةٍ أو حادثة. ومن هنا يمكن القول 
بوضوح بأنّ علماء المسلمين تسالموا على شمول الشريعة؛ وعموم أحكام 
الإسلام لكل الوقائع والحوادث في كلّ مكان وزمان. ونم (ما من واقعة إلا 
وها حكم). 

كما أنَّ هذه العبارة هي مورد إدراك العقل القطعي بصحّتها؛ لوضوح 
أن شمول الشريعة لكل الوقائع لطف إلمي واللطف واجب. على ما برهنوا 


)قد تعفن جملة من الأعلام لذكرهله الغبازة» أنظر عل سيل انال القصول 
الغرؤية و الأصؤل الفقيثة ١‏ عتمي :لذ غلاف ق عد تصويب المختلنين في 
العقليّات» فرائد الأأصول ١ه‏ خير الواحد. 

(؟) هذه العبارة (ما من واقعة إِلّا وها حكم) من المنسالم على فحواها عند علماء 
الطائفة» وهي مستفادةٌ من أخبار أهل البيتسشة؛ نحو ما ورد عن النبيعكلاه أنه 
قال: ديا أيها الناس ما من شيءٍ يقرّبكم من الجنّة ويباعدكم من النار إلا وقد 
أمرتكم به. وما من شيءٍ يقرّبكم من النار ويباعدكم من النّة إلّا وقد عبيتكم عنه». 
الكافي للكليني ؟: 4لاء باب الطاعة والتقوى. 





غلية علوم العنائد الأساكسة ' .كزان إدراك سعة الرحمة الإلهيّة وعموم 

الكرم اللامبائي مع إدراك سعة العلم الإلمي اللاغبائي بالمصالح الواقعيّة 

للمخلوقين والقدرة الإلهيّة على وضع التشريع المناسب لهم إِنَّ إدراك كلّ 

ذلك يجعل هذه الفكرة مُتعيّنة الصحّة. فإذا أدركنا أنَّ الرحمة الإلهيّة والعلم 
.0730 


الإخي والقدرة الإفيّة أزليّة ولا نبائيّة ' - كا هو المبرهن عليه من خلال 
الأساس الإسلامي الذي تنطلق منه- تكون هذه الفكرة أكثر من قطعيّة 


وأكثر من ضروريّة. 6 1 5 
سبكة ومسد ياك جافع الألمة (م) 
٠‏ ٍِ اضيا 


وليس شمول الأحكام الشرعيّة الإسلاميّة لكل الوقائع أمراً 
مستأنفاً أو قولاً مكرّراء وإنّما يعتبر هو الأساس الرئيسي لتربية الفرد 
والمجتمع. ومن نَم تربية البشرية جمعاء؛ تربيتها المناسبة التي تسير بها حثيثاً 
نحو كاها المنشود. 

وهذه التربية الواسعة المعمّقة حكن افق لا سيد تمان 
التشريع لكل مناحي ال حياة ولكلّ تصرّفات الأفراد. ولكلٌ القوانين الخاصّة 








)١(‏ أنظر: التكت الاعتقاديّة (للشيخ المفيد): 5: الفصل الثالث في النبوّة» المسلك في 
الوك لني السكوو )قثا وى نطويدة دوت روعي افع اف 
شرح تجريد الاعتقاد (تحقيق الآملي): 15 4» المسألة الثانية عشرة: في اللطصف 
وماهيّته وأحكامه. 

(0) راجع تفصيل ذلك في كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد (تحقيق الآملٍ): 4 24١‏ 
الفصل الثاني: في صفاته تعالى. 





١‏ ل جح حو وعدي امو عله الأول 


والعامّة؛ لوضوح أنَّ بعض الحقول يستلزم نقصانها فيه ومن نَّمَّ عجز 
البشرية عن الوصول إلى الال المنشود. 

ولس انلكو الفترعي ارمتبات اللوجؤ نوراه أمورا يديه أذ 
نفسيّة أو عناوين مثاليّة» وإنَّا تُعبر بمجتوعها عن اانه تربويٌ عادلٍ كاملٍ 
ترشوع ون يدف قر مو أن عنامال الكرالة 

كلّ ما في الأمر أنَّ هذا المنهج لا يمكن أن ينتج نتائجه المطلوبة إِلّا 
بالإطاعة والتطبيق» حينا ينزل إلى حياة الفرد والمجتمع. فلو طبقه البشر 
لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. 

وأمّا لو بقيت الشريعة حبراً على ورقء إذاً فسوف يخسر البشر 
بالضرورة نتائجها الكبرى» ويعجزون عن الوصول إلى كام المنشود. 

ومن نَم تقرف أن الله كارك وتمال ود لليفرية الأطروحة التشريعية 
العادلة الكاملة» التي توصلها إلى الكمال مع تجاوب البشر معها وانشدادهم 
عاطفيّاً وعقليَاً باتجاهها وتنفيذهم ا في عالم الحياة؛ بخلاف ما لو انعكس 
الأمن فعا عندكل ستكون يشرية جاسرة ذات حخظوظ عائرة من حيبت 
علمت أو لم تعلم. 


5 


والكرلما و دن لنكزة الأشانة اتاسووائة وسكي 

نا بشكل واقعيّ وأساسيّ» يمكن أن نفهمها على الشكل التالي: ل 

نب الإسلام تله حامل الأطروحة العادلة الكاملة إلى الناس من قبل 
الربٌ الرحمن الرحيم, قد أطلع البشريّة - على وجه العموم- على الأحكام 


العامّة الشاملة لكل الوقائع على الإطلاق» والقابلة للاستمرار والانطباق 
في كل مكانٍ وزمانٍ إلى مدى عمر البشريّة الطويل. 

وم يبنَ حكم تحتاجه البشريّة في حاضرها ومستقبلها إلا وبلّغه؛ 
بدليل نصّ القرآن على إكمال الدين وإتمام النعمة في أواخر حياة هذا النبيّ 

020 5 5 5 . 

وهذا ما يسمّى في مصطلح الفقهاء بالحكم الواقعي : 

ومن هنا يتبرهن: أنْ الأحكام الواقعيّة الإسلاميّة تشمل الوقائع 
كلّها منذ صدر الإسلام وإلى نباية البشريّة. 

ولكن من أين يمكننا أن ننال تلك الأحكام الواقعيّة؟ فإِنْ هذه 
الأحكام قد لا تكون متوفرة بوضوح لكل أحد, مع بُعد المكان وطول 
الزمان عن مركز التشريع» ومع إمكان التشكيك في مضمون الحكم وشكل 

الواقعة التي يمر بها الفرد والمجتمع. 

وكلما طال الزمن وزادت الحوادث وتَجِدّدت وقائع الحياة» كانت 
المشاكل التشريعيّة أطول وأزيد. 0-0 
سبكة ومنتديات جامع الائمة (م) 

)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى: ايوم أكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وََنَئَنْتُ عَلَيْكُمْ ِعْمَت وَرَضِيتُ 
لَكُمْ الاْلآم ديناً ...4. سورة المائدة, الآية: ”. 

(1) الحكم الواقعي: هو كل حكم لم يسترض في موضوعه الشك في حكم شرعيّ 
مسبقء وهو ما يقابل الحكم الظاهري الذي هو كل حكم افترض في موضوعه 
الشك في حكم شرعيّ مسبق. راجع في هذا المجال دروس في علم الأصول ؟: 
الحكم الواقعي والظاهري. 


8 1000000 0000 ا 1 1[ 1013*غ21 

وهنا يواجهنا الفقه على مستوى الفكر الإسلامي العامٌ. إذن فالفقه 
هو المرآة الصالحة للكشف عن الأحكام الواقعيّة التي جاء بها الإسلام 
لتربية البشرء وهو الذي يسعفنا بالجواب عن كلّ مشكلةٍ لدى بُعد الزمان 
والمكان عن عصر التشريع» وهو الميدان الصالح لتنفيذ الفكرة القائلة: ما 
من واقعة إِلَّا وها حكم, ومن هنا تبرز بوضوح أهميّة الفقه. 


0 


لم يكن المجتمع - ني الأغلب- خلال عصر التشريع بحاجة إلى 
قواعد عامّة يستند عليها في استكناه الحكم الشرعيء بعد أن كان في إمكانه 
السؤال المباشر والمعوفة الحسيّة بالكم :ول يكن يمول دون هذه المعرفة إلا 
بعض الشكوك التطبيقيّة التي قد تحدث للإنسان في حياته الفرديّة» كالشكٌ 
في دخول وقت الصلاة مثلاً. أَمَا بجموعة الأحكام بالمقدار الذي يحتاجه 
المجتمع آنئذِء فقد كانت متوفرة بصراحة ووضوح خلال عصر التشريع. 
بل لعلّ ال مجتمع يومذٍ لم يكن بالمستوى الفكريّ اللائق لتلقّي القواعد 
العامّة؛ لوضوح أنَّ تطبيق القواعد العامّة على مواردها يحتاج إلى ذوق رفيع 
واعتياد طويلء لم يكن المجتمع قد مرّ به يومذاك» بل كان الفرد- في الأعم- 
يسأل عن موضع حاجته. ثُمّ يذهب ليطبّق الجواب تطبيقاً صرفيّاً من دون 
فحص عن أيٍّ دليل آخر من الكتاب والسئة» نما نعرف الآن ضرورته في 
عي لبور ره 

ولكن بالرغم من ذلكء كانت القواعد العامّة تُزرق بأناةٍ وحكمة مع 
عدد أجوبة الأسئلة» ولعدد من الأفراد الأذكياء المفكرين» حيث عرف 


أمقال هؤلة أن القرة لا يتيعق له أن دن اليقوق بالنسلك "دآ كل 
شيءٍ لك طاهر حتّى تعلم أَنَّه نجس»"؛ لتكون هذه القواعد العامّة وأمثالها 
هي الركيزة الأساسيّة في استكناه الأحكام الشرعيّة حين يبتعد المجتمع عن 
عصر التشريع» ذلك البعد الذي كان يجب أن يكون. 
وكانت هذه القواعد العامّة هي النموذج الأوّل والأمثل لما سمي بعد 
9 ع3 
ذلك بعلم الأصولء وكانت هي المصداق الرئيسيّ الصحيح للقول: بأن 
ا 6 00 : 5000 
مفكري علماء العامّة "» كما هو مسطور بكل وضوح في مباحث هذا 
الكنا )0 7 
0 سيكة ومنتديات جامع الائمة 7 
وقد كان قادة الإسلام على مستوى إدراك هذه القضيّة» أعني: مرور 


القادة على مستوى إيفاء هذه الحاجة وسدٌ هذه الثغرة» وإنقاذ الأمّة من 


(1) إشارة إلى قولهائل : دولا ينقض اليقين بالشكٌ». أنظر: الكافي (للكليني) *: 
077 ”ء باب السهو في الثلاث والأربع» مَن لا يحضره الفقيه 25١:١‏ ما ينقض 
الوضوء وما لا ينقضه. 

(؟) راجع تبذيب الأحكام :١‏ 477 باب تطهير البدن والثياب من النجاسات. 

(") راجع في هذا المجال ما ذكره فخر الشيعة الإماميّة والمرجع الأكبر السيّد حسن 
الصدروُلتِك في كتابه «الشيعة وفنون الإسلام)»: 8لا الفصل الخنامس: في تقدم 
الشيعة في علم أصول الفقه. 

(4) أي: كتاب: «المدخل إلى أضرك الفقه الجعفري»). 





784 م ا ف و ا ل ا 0 أصول علم الآصول 
الحيرة خلال تلك الفترة. 

وقد كانت القواعد العامّة التي تلقي الضوء الكاشف عن الأحكام 
الشرعيّة إحدى الخطوات الرئيسية في هذا الطريق. 


ا 


وابتدأ عصر البعد عن التشريع بزوال قادة الإسلام عن مسرح 
المجتمع. ودخلت البشريّة في هذا الظلام الرهيب الذي يحمل بين طياته 
نقاط ضعفه العصيبة والرئيسية» والتي بهمّنا منها ما يلٍ: 

أولة: سد ترندية السو ان رق اند قنادة الانبداام تاشر 6 لدم 
توفرهم بين الناس. 

ثانياً: يتفرّع عن ذلك تعذّر الوصول إلى الحكم الواقعي الإسلامي» 
الاين كان عور نا عا يفوي اقيق كفررور الفا لديف 

وهذا المقدار لا يكفي لسدّ بعض الحاجة فضلاً عن استيعاب الجميع. 

ثالثاً: تجرّد الحوادث والوقائع» ما لم يرد فيه نص واضح طبقا لتعقد 
الحياة جيلاً بعد جيل وعصراً بعد عصر. 

رابعاً: وجود التعارض بين مضامين السئّة المنقولة عن قادة الإسلام. 

خامساً: وجود التعارض بين ظاهر القرآن الكريم؛ وعدد ما نقل في 
السنة الشريفة. 

سادساً: وجود المفاهيم المتعدّدة والمتعارضة للقرآن الكريم والتي 
يدعمها كل قوم بالشواهد والقرائن. 

شاضا: وعرة اختاقاث معفقة دنا شضةة راهين ابد كا 


وشاقشة وظعا. 

ثامناً: وجود الخلافات المذهبيّة الإسلاميّة المعروفة. 

تاسها وتصواد | لكاهاتف مد نة [المتستوى المسيروقن الظاهن ميك 
الشريعة؛ والتي تمثل - في الأغلب - اتجاهات منحرفة في الفكر الإسلامي. 

عاشراً: التشكيك التطبيقي الذي كان موجوداً مُنذ عصر التشريع. 
والذي يواجهه الفرد في عدد من وقائع حياته. كالشكٌ في دخول وقت 
العيدلذة كاسيق نهدلا : 

إلى غير ذلك من المصاعب التي لا ينبغي بأيّ حالٍ أن تحول دون 
تطبيق المنهج الإسلامي في التربية والتكامل. فإِنَ أيّ شيءٍ في المجتمع أو في 
الكون لا ينبغي أن يحول دون هذه التربية» ودون وصول البشريّة إلى الكمال. 


ركان اند للعناء من الوقوق يوجدكل هله التقاط لزعي اوج 
كل الفراغات وسدّ الحاجات لكي يواكبوا خط التربية الإسلاميّة» وليطبّقوا 
طاعة الله سبحانه في الأرض. لكن من دون أن يستعملوا الهوى أو أن 
يحيدوا عن التقوى في وضع الحلول وسدٌ الحاجات. وكانت هذه مهمّة عليا 
ورئيسية خرج منها علماؤنا منتتصرين صامدين. 

كيف سيعر فون الحكم بدون سؤال أحد قادة الإسلام؟ 

كيف سيعملون بالحكم في الوقائع المتجدّدة بدون نصّ واضح؟ 

وكيف سيفهمون الحكم في موارد التطبيقات المشكوكة؟ 

وكيف سيحلون التعارض بين أشكال السئّة الواردة وبين ظاهر 


6 ا ا ا أصول علم الأصول 


الكتاب والسئة؟ 

وكيف سيواجهون الحملات المضادّة من مختلف الجهات؟ 

وقد كانت القواعد العامّة المفهومة من الكتاب والسنة» هي المنقذ 
الرئيسي في هذا الصراع. إِنَّا تلك القواعد التي سبق أن سنها قادة الإسلام 
لأجل هذا العصر الرهيب بالذات؛ لتنقذ المجتمع وأفراده تم يعانيه من ظلام. 

وعن هذا الطريق تصدّى علم|ؤنا بكلّ جد ومثابرة لمواجهة الصعاب 
في التفسير والعقيدة والفقه والجدل المذهبي والاختلاف وغير ذلك من 
العلوم. واصطلحوا على تسمية القواعد العامّة التي تساعد على معرفة 
الأحكام الشرعيّة - بالخصوص - با(علم الأصول) أو (علم أصول الفقه)» 
انللاقاً من أن علد القواعد تتكير ألا أ أسابا يمكدن أن تفيوتو ينه 
الأحكام الشرعيّة الإسلاميّة» التي تَثّل الفقه بمجموعه. إذن فكل قاعدة 
تعتبر أصلاً فقهيّاً نستنتج منه مجموعة ضخمة من الأحكام» ويكون مجموع 
التزاقيق را مزال )قله ومضورطة تطيعة لحان 

ومن هنا اكتسب علم الأصول أَهمَيةٌ من جديد أهميّده المضاعفة في 
عصر الظلام؛ واستمرٌ خط التربية الإسلاميّة» لم ينتقطع عن العطاء في عالم الحياة. 
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و 
وقوكانك القارة الوق فى سنا لسريو تللق عي فيل 


)١(‏ يبدأ بول عصر الغيبة الصغرى ويبقى مستمرّاً إلى زمن ابن إدريس الح ذلك. 
ولكنه لم يبقّ بعده طويلاً. (منمقلك ). 





مكب # ركثرة مااؤرد من لصضصوصضن السنة الشريقة متمكلا فق المضاذر الموروثة 
عن عصر التشريع, والتي تعد بالآلاف أو بعشرات الآلاف. بحيث كان 
الفرد لا يحتاج إلى عناءِ شديد في الفحص عن دليل الحكم الشرعي الذي 
يحتاجه أو يحاول معرفته» بل الأمر أكثر من ذلك. فإنَّ الفرد ليستطيع أن يجد 
على الحكم الواحد عدداً وافراً من الروايات المرويّة في هذه المصادر. ومن 
هنا كان الاعتاد الرئيسيّ في معرفة الأحكام يومئذٍ على التواتر أو 
الاستفاضة في الأخبار, ولم يكونوا بحاجة إلى استعمال الخبر الواحد أو 
التعمّق في القواعد العامّة لنيل الحكم الشرعي. 

ومن هنا ظهر الاتجاه القائل بإلغاء الخبر الواحد عن إمكان 
الاستدلال به على الحكم الشرعي أساساً. ولماذا الاستدلال بهذا الشكل 
الظني» مع إمكان الاعتاد على اليقين القطعي 5 0 ذلك اليقين 
المنتقاهن الاستقاضة والتواتن. كه 4 ميد يان جابع الائمة لمة رم] 

سي اله 

تضى وليك" والشيخ بن إدريس لحليقةك'". ويظهر من كلام السيّد 

0 أنَّ هذا الاتّجاه كان هو المشهور, بين العلماء'”. ولعلّه المتسالم على 





ست رباد الشف تي 1ن وبا مها لكا ل عضوي اران 
وعدمه. 

0 أنظرة النراكر انقاوئ لحري الفتاوى 4576 مقدمة المولف: 

(") راجع رسائل الشريف المرتضى ١ :١‏ ؟. وما بعدهاء الكلام في حجّيّة خبر الواحد 


وعلمه. 


3 العامتسسو ا كه لواطت مفو وموس ماقي طول عام ا لفزوة 


وهذا هو الذي يفسّر ضعف التوجّه إلى علم الأصول وقلّة التأليف 
فيه. وقلّة التدقيق في الروايات الدالّة على القواعد العامّة. 

وخناعى اذى دقر زناه #النتعلن اونا الأعاركون الا حوزة مان 
علماءنا المتقدّمين - أعنئ: في الفترة التي نتحدّث عنها- كانوا أخباريّين وم 
كونرا مولي" غن أن موقتيم نهو الاق عزقياء مق عدم الحاجة الماشة 
إلى الدخول في تفاصيل هذا العلم. وليس موقفهم هو الاتجاه الأخباري في 
رفضه أوالظفر فيه؛ بدليل وجود المؤلّفات العديدة فيه من قبل تلك الفترة» 
كالشيخ الطوسي ةك والسيّد الرتضى نك نفسه. وقد أخرجوافي 
موسوعاتهم كالكافي والتهذيب» تلك الروايات الحاملة للقواعد العامة 
الاضرلية 

لقد كان هذا العصر من هذه الجهة مشايهاً لعصر التشريع؛ فكما كان 
عصر التشريع قليل الاعتماد على القواعد - لوضوح الأحكام الشرعية 
وضوحاً حسياً ناتجاً عن إمكان السؤال المباشر من قادة الإسلام أنفسهم - 
فكذلك يقل اعتماد هذا العصر الذي وصلنا إليه على القواعد العامّة؛ 
باعتبار وضوح الأحكام وضوحاً حسيًاً عن طريق الاستفاضة والتواتر 
بالأخبار. 


000 راجع تفصيل ذلك: في الفوائد المدنية: ٠‏ ترحمة صاحب الفوائدء والحدائق 
الناظرة 2١59 :١‏ المقدّمة الثانية عشرة: في نبذ من أحوال المجتهدين والأخباريين. 


وهذا هو أحد الفروق الرئيسيّة بين هذا العصر والعصر الذي سوف: 
وو عو 


اد 


ومرّت الأمة بعصور الانحلال والضياع الاجتاعي» عصور هجيمات 
التتار والمغول تم الحروب الصليبيّة» حيث استهدفت الهجمات الفاجرة في 
استهدفته؛ الاعتداء على التراث الإسلامي المقدّس المتمثل في مصادر 
التأريخ والحديث والعقائد وغيرها. فقد نَم في تلك الحقبة إحراق وإتلاف 
العديد من المكتبات العامرة الحاشدة بمئات الآلاف من الكتب. وبذلك 
ضاعت عشرات الآلاف من الحقائق في التفسير والحديث والتأريخ وسائر 
المعارف» وانطمرت أساء المئات من الرجال والرواة والمؤلّفين وأهل الفكر 
والأيت رامل الستوالفل: دعتي الأنة قم بسوعن عفر 
التشريع بعداً معمّقاً وحقيقياً. ‏ أبكة ومنتديات جامع الالعة رم) 

وزذالك اتوك كاط تشتف لحصر لقالا ييل فد أمحيفت النهنا 
نقاط جديدة: أهمّها - فيم| نبغي [الإشارة إليه]- تلف التراث السابق» ومن 
ثمَّ انقطاع ما كان يحسٌ به العلماء السابقون من إمكان تحصيل الاستفاضة 
والتواتر عند الاستدلال على حكم من الأحكام. 

ويقلاك نفدت أغنتة التو اعد النقافةء أو وز بعلن الصو أوتفايا 
عالياً؛ لأنَّه أصبح حاملاً للتقل الأكبر من الأدلة على مجموع الأحكام 
الشرعيّة. 

ولعلّ أقدم وأعمق من البَفّت إلى ذلك من علماء تلك الفترة (المحقّق 





: ااا يي ا و م زم ضرعني الأول 


الحل)صاعتق (الخبير) سرام الإسلام )وغ #زااننيت كحيادي علد 
الأصولء وطبّقه في الفقه بشكلٍ تفصيليٌ معمّق . وتبعه على ذلك العلامة 
الحلّ ابن المظهّر حيث كتب في علم الأول أكثر من كتابه وكان كتابه 
«القواعد) وغيره خير دليل على عمق استعمال القواعد العامّة في استكناه 
الكقار لحري ومشى خط علائنا على هذا الطريق, وتكتّرت المؤلفات 
ا السو اق مق الشعور انيه ركان هدحو أ ويب العا 
فترة من الزمن. 
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نّم وجد طريقان متعاكسان» يبدو مما ناتجان عن قناعة أحدهما بوفرة 
الأخبار الواردة عن قادة الإسلام» وقناعة الآخر بشحّتها: 

الطريق الأوّل: هو الطريق الذي شعر علماؤه ومفكروه بوفرة الأخبار 
راع لوعو د صن العو عه اياده . وذلك بعد أن تيرهن 
لديح فمكة كل و ماه ق الأصزل الأرع]افة والكفية الأريية هن 
الاخاة 7 


)١(‏ منهم المحدّث الاسترآبادي ىا ذكر في «الفوائد المدنيّة»: .7/١‏ الفصل التاسع: في 
تصحيح أحاديث كتبنا. وقد ذكر اثني عشر وجهاً في الاستدلال على صحّة 
أحاديث الكتب الأربعة. ومنهم أيضاً الحرّ العاملي كما ذكر في (وسائل الشيعة) 
41 وما بعدهاء الفائدة السادسة: في ذكر شهادة جمع كثير من علمائنا بصحة 
الكتب المذكورة وأمثاها .. 


وهذا الاتجاه هو الذي سمي ب(الأخباري)؛ لاعتماده في معرفة 
الأحكام الشرعيّة على الأخبار دون القواعد العامّة. 

يتالاك عع ركفي تعاء اع ملم لاعدية نيلت »لقان الأو 
الذين كانوا يشعرون بتوفر الأخبار وعدم الحاجة إلى الاعتماد على القواعد. 

غير أن أولكاف كات امصيون لعافتي لآن عتصرزه كينا بيت 
ذلك بالضرورة؛ لأئَّم عاشوا عصر توفر المصادر الحديثيّة والتأريخيّة قبل 
حملات المهاحمين» وإحراق المكتبات. ولكن هؤلاء - أعني: الأخباريّين- 
امتطو عق عط لآنّ الفا كالشاهد أتلقك:والتترات فد :ضما مين 
الاستدلال على الأحكام الشرعيّة» لم يق أيّ طريقٍ كافٍ للاستدلال عليها 
إَِّا الأخبار الضعيفة والدلالات البعيدة. 

ولعل الأفضل لو كانوا قد أدركوا: 

أوَلاً: أنَّ القواعد العامّة الأصوليّة ليست من بنات أفكار العلماء. 
وليست غريبة على الشريعة المقدّسة الغرّاء. بل هي منها بالصميم؛ بدليل 
ورودها في الكتاب الكريم والسنّة الشريفة. وقد أَسّسها قادة الإسلام 
أنفسهم من أجل تطبيقها في مثل هذا العصر المظلم؛ لتكون هي المنقذ 
الرئيسيّ من الجهل والحيرة» والدليل الرئيسيَ على معرفة الأحكام الشرعية. 

ثانياً: أن الحكم بصحّة كلّ ما ورد ني الكتب الأربعة» حكم يحتاج إلى 
الدليل. فإنَّ وثاقة المؤلّفين- وهي أمر واضح وأكيد- لا يعني صحّة كل ما 
أوردوه في كتبهم؛ بل يبقى كل خبر قابلا للمناقشة من حيث رواته 
الآخرين» ومن حيث مدى دلالة كلماته على الحكم الشرعي المطلوب. 





6 و اا ابص مواموه تتاب اسل عم الأصهرل 

ا 00 
الضياع» وتسلياً لها بأيدي الأجيال المقبلة» على أن يكون بيد تلك الأجيال 
حقٌ التمحيص والتمييز» لا على أن يشهد المؤلف بصحّة كل ما أورده من 
الأخبار في كتابه. 

الطريق الثاني: وهو - على ما يبدو- ناشىٌ من الشعور الوجداني بقلّة 
الأخبار التي يمكن الاستدلال بها على الأحكام الشرعيّة» بعد أن أصبح 
تحصيل الاستفاضة والتواتر على الحكم الشرعي متعذّراًء وكان الخبر 
الواحد الصحيح قليل الوجود بين الأخبار. وليست أخبار الكتب الأربعة 
- فضلاً عن سائر المصادر- ما يمكن أخذه بشكل مسلّم الصحّة وبدون 
مناقشة. إذن فلم يبقّ من الأخبار الدالّة على الحكم الشرعي بشكل صحيح 
وأكيد إِلّا النزر القليل. ٠‏ 

ومن هنا تضاعفت أهتيّة القواعد العامّة وأَهمَيّة علم الأصولء ما 
حدا بمؤلاء إلى التدقيق فيه أكثر وأكثر. أليس هو دليلهم الرئيسيّ ومفزعهم 
الأخير في معرفة أحكام الإسلام؟ الأمر الذي سبّب في أذهان هؤلاء إلى 
إدخال المطالب الفلسفيّة والمنطقيّة في علم الأصول. 

أليست الفلسفة هي أعمق العلوم وأحراها بإدراك الحقائق؟ 

فذق انرق نا ةضوم علي الأصيول فيد] ليوا كلد هنال نت 
حقائق الأحكام الشرعيّة في عصر الضياع والظلام» وبذلك أصبح علم 
الأعيول قعل من تضنرل اليف اراك 

مقع لاف لذن مش طلعه لامرك قي لوولنةاتين 


الزمن”''» بحيث كان يصعب التخلّص من هذا الاتجاهء فكان اللاحقون 
يبنون على مسلك السابقين» وكأن المفارق لهذا الاتجاه كان يتكلّم عن علم 
آخر غير علم الأصول. 





٠‏ أسبكة ومتنديان جامع الالمة رم 
ْ أم هنو لاسو مويل تلات يونا 
ورسوخاًء كيف وإِنَّ الزمن يزداد بعداً عن عصر التشريعء والوقائع الجديدة 
تخواتز وتتكائر» واناجة إل القوافد العاقة جردا د تدرعاً فى استكتاة 
الأحكام الشرعيّة؛ غير أنَّ المفكّرين المتأتحرين» أصبحوا يدركون الخطأ في 
ويل غلم الأصونة إل قلنة كينت وان اناب وال والقواعل العائتة 
كلها ألفاظ لخوية ينبغي أن هم فها عقلان لا فهاً عقليادقياً. ومن هنا 
أصبح الاتجاه المتأخر هو الفهم الامو الناتج عن الفهم العراقي والسيرة 
العقلائيّة مع محاولة الابتعاد عن العقليّة الفلسفيّة. 

ولم يكن هذا الاتجاه الأصوق) لديا عن العيطانة عدا العلم أو 
ضيق مباحثه» بل بقي على سعته وعمقه وشموله. كل مافي الأمر أنّه قد 
اتسيف مها الإكرياف التلنفة لفيم الكو والدياة» وابدلك يكريات 
ناتجة عن فهم الكتاب والسئّة فه]ً عرفياً لغويّاً طبيعياً. 
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)١(‏ ليس لهذه الفترة مبدأ ومنتهى حدَّيَّان؛ باعتبار نسبيّة التطوّر الفكري الأصولي. 
لكنها على العموم تبدأ بعد الوحيد البهبهاني25 وتنتهي بحوالي عصر الشيخ 


الأنصاري دُليظ ى) سيأتي (مندقلتك). 


4 ل ا ا اك ا م را ا 0 أصول علم اللأصول 


وبالرغم من أن هذا الانجماه - أعني : التقفليص من الفلسفة- أصبح 
واضحاً في رسائل الشيخ الأنصاري ةي وكفاية الآخوند الخراساني ةي إلّا 
أنَّ أوضح مَن ظهر ذلك على يديه اثنان من طلاب الآخوندء هما: الشيخ ضياء 
الدين العراقي في (مقالاته)» والشيخ محمد حسين النائيني في (فوائد الأأصول). 

ولازال هذا الاتجاه هو الساري المفعول بين أكثر العلماء إلى العصر 
الحاضرء وهو لا يمثل - إلى حدٌ الآن- حقبة طويلة من الدهر؛ بل لا يكاد 
يزيد على المنمسين عاماً إلّا قليلاً. 

وقد يستثنى من ذلك المنهج الذي سلكه سيّدنا الأستاذ آية الله الصدر 
في علم الأصول» حيث طبّق نظريّات حساب الاحتمالات القي أشسها في 
كتابه (اللأسس المنطقيّة للاستقراء) على علم الأصول. فكان بذلك مشابياً 
لاتخاذ المنحى الفلسفي في علم الأصول. في المنهج الأصييزق الأسسيق :عازن 
أن قروقاً كدرة تفي بون كلف لس التلناف وبين :ها اسه ستدنا الاأسفاة 
في هذا العلم. ويمكننا أن نلخص أهمٌ الفروق فيما يلي: 

أولً: أن لنظريسات الفلسفيّة حسين طقست على عم الأصول 
استوعبت جميع أبحانه؛ لأنَّالمفكر الأصولي يفكر بروج فلسفية 
ونام هران فلا تكاد تقع في علم الأأصول على بحث خالٍ من الفلسفة أو 
التطبيقات الفلسفية. 

على حين أنَّ نظريّات حساب الاحتهالات لم تستوعب كل أبحاث 
غلم الأمولة إراها أبوانيا اللقاضة لي يرمة ينها ها بيه نك 
الآوات الأخرى فل :3ق ة شكال أخرى من الانجدلال» وستوفى درن 


الأبواب التي تستعمل فيها هذه النظريّات مدّلة لأغلب علم الأصول فضلاً 
عن مجموعه. 

ناياً: أن التطوقاث الفلتفةةحين طتعت عل عل الأول الخرعيه 
تماماً عن طريقه الطبيعي الساذج الذي بناه المحقق الحل ةليك والعلامة 
ا حلي كك فيك وأصبح ألغازاً عقليّة. شأنه في صعوبة الفهم وعسر ال حضم شأن 
حملة من مباحث الفلسفة المعقدة والمعمّقة. شبك وتديان جام لالم ر] 

عز عن ورعديف لقان فك الأصر نر تيعاه إل تالف 

طبعه واتَخذ الشكل العرني الطبيعي» فلم يخرج به عن هذا المنحى حتى 
تطبيقات حساب الاحتمالات. فضلاً عا سواها من الأبحاث. فنراه في علم 
الأصول يقتصر على التنائج الوجدائيّة الواضحة لساب الاحتهالات» 
متجنّباً الدخول في التعقيدات البرهانيّة عليها؛ باعتبار توفرها في مصدر 
رياه كاوها الأسون اللنظفة ابيع 

إل فاق أخرى لاتعائية إلى العون و عناصيليا 

الوط قاد روطي مدر لوقا لقتعت ال مدر افاي 
يشارك في بناء الفقه. المشارك بدوره في التربية الإسلامية التي تدفع بالبشرية 
إلى مدارج الال. 
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وبهذا السير في تأريخ علم الأصول تنتج عندنا أكثر من ثمرة: 


. أي: آية الله العظمى السيّد الشهيد المحقق محمّد باقر الصد رقت‎ )١( 


ع سجس او ما و لأا جا السخا مامهلا سا اب أصول علم الأآصول 


الشدرزة أل سك ةما قلناء ق الفقوه الأول نيو ها لسع ور 
لا صحّة للفكرة المتأخرة القائلة بخطأ التوسّع والتعمّق في مطالب علم 
الأصول؛ لوضوح أنَّ التوسّع والتعمّق كلما كان أكثر كانت معرفة الأحكام 
الشرعيّة -أو قل الاطلاع على الفقه الإسلامي- أقرب وأسرع, في عصر 
ازداد فيه البعد عن عصر التشريع» ويزداد فيه تعقد الحياة باستمرار. وبهذا 
التوسّع والتعمّق يستطيع علم الأصول» ومن ثم علم الفقه أن يقول: (ما 
ارو و ا 

لنبى مَِدِليد مله تستطيع أن تقول. وبه تستطيع التربية الإسلامية للفرد والمجتمع 
أن تشقّ طريقها في تيّار الظلام وغمار المصاعب والشبهات» وتستطيع أن 
تسير بالفرد والمجتمع نحو كماله المنشود, تماماً كما كانت الشريعة الواقعيّة 
تستطيع أن تسير 

الثمرة الثانية: أنّه لعلنا نستطيع أن نفهم كتاب هذا الأخ الجليل 
والعلامة الفضالء الذي نقدّم له على ضوء هذا البحث الموجز. فإنّه والحقّ 
يُقال» قد أتعب نفسه بصدقٍ وإخلاص في التعمّق والتدقيق لإطلاع القارئ 
غإل يوز اعبت وشا حنمن سارك فلع الأصوول غالية عن 
مصاعب المصطلحات وعن شوائب الانحراف» وقد أجاد في ذلك وأفاد. 
وقد أحرزت ذلك بالمباشرة بعد أن أحسن الأخ العلامة الشيخ يوسف 
محمد عمرو يّ الظنّ فأطلعني على مخطوطته؛ وهو يجد أن في اطلاعي عليها 
بعض الفائدة. 

وقديياً قيل: وعين الرضا عن كلّ عيب كليلة. 


فوجدته الصورة الصحيحة الواضحة لتأريخ علم الأصول. 

غير أنّه كتابٌ واسمٌ متعدّد الأبواب والجهاتء ولا يخلو في بععض 
فصوله من استطرادات ذات أهمّيّة» مما يجعل القارئ غارقاً في خضمٌ الهموم 
الدينيّة والاجتاعيّة قبل الحصول على تاريخ علم الأصولء الأمر الذي 
يجعل القارئ محتاجاً إلى خلاصةٍ مجملة توصله إلى هذا التأريخ بسرعة 
وإيجاز. شبكة ومنتديان جام الالمة (8) 

وأوخن من الله كانه ايكون هذا لضت اط أن درن سق 
تللق انقاصة الللجييلة المطلوبة. 

كا أرجو منه وهو الرحيم الكريم أن يمد الإسلام والمسلمين بنصره 
وتأيبده وتسديده. إِنَّه ول كل توفيق. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


النجف الأشرف 
محمد الصدر 


تعريف علم الأصول 


10110000 
أ برع مص ارس 00 
سبكة ودياك جامع لاله ر)) 





هه 


دمهيد 


3ك لاق اول ككينا عدا اللررورعل عرف طلم الاضول لكنن 
نكون على بيّنةٍ من أمرنا فيه| قصدناه من موضوع الكلام؛ لأنَّ موضوعه 
ليس إِلّا علم الأصولء فا هو هذا العلم؟ 

وإِنَّ أدلّ دليل على معرفته هو تعريفه إذا كان جامعاً للشرائط فاقداً 
الووانه نوها احج زله: 

وقداغك ف عاك الأصوول يعةه ازيف لام لساسق اتبيه 
وتمحيصها. 
التعريف الأول : وهو المنسوب إلى المشهور 

الظاهر أنه هو مشهور الأصولين المتقدمين والمتوسّطين دون 
المتأخرينه: 

[التعريف]: إِنَّ علم الأصول هو العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط 
الحكم الشرعي؛ أو لاستنباط الأحكام الشرعيّة الفرعيّة'''. 

وكلتا العبارتين متشاءهة المحصّلء على كلام يأتي. 





سبكة وملندرا 


(1) أنظر قواين الأضول6 المقثنةاى تغزيف أصول الققة هذاية اللترسدين اناق 
ريف أضؤل الفقة:والفضيول العووةة ف «الأصؤل الفقهته: 8 تعزيف أصنول الققهة 
وفرائد الأصول ”: 18» الإشكال في كون الاستصحاب من المسائل الفرعيّة. 





21 اب 1 1 
التعمق في فهم تعريف المشهور 

وإذا أردنا التعمّق في فهم هذا التعريف. فلابدٌَ لنا من ملاحظته فقرة 
قو 

فقد أخذ أوّلاً: عنوان العلم. وهذا اللفظ وإن كان له عدّة محتملات 
فامفتاف إلا أن ها يعي نا فووا أموانة 

أوّلاً: العلم مقابل الظّنء بمعنى: حصول اليقين بالقواعد المشار إليها 
في التعريف. 

ثانياً: العلمء وهو: الفنّ المبوّبء كعلم النحو والفقه والفيزياء 
والكيمياء وغيرهاء بصفته صورة لفظيّة عن واقع تلك العلوم. 

وكلا الأمرين لا يناسبان هذا التعريف. 

أمّا الأمر الأول وهو اليقين» فهو وإن كان يناسبه استعمال الباء فيه في 
قوهم: العلم بالقواعد, غير أنه من المعلوم أنَّ اليقين لا يحصل في كثير من 
الموارد بالنتيجة» بل يبقى الأمرٌ على مستوى الظن الرّاجح؛ مع وجود 
احتهالات الخلاف. 

فإن قيل: فَإنّنا يمكن أن نقصد بالعلم ما يعمّ الطريق المعتبر» أو ما 
يسمّى بالعلم والعلمي فتكون النتيجة معلومة الصّحة على أيّ حال. ومن 
هنا قيل: ظنيّة الطريق لا تنافي قطعيّة الحكم'". 


10 تكو واج الأسوون ادكه شروت أضبرل النسه مدو العية 
(للنراقى) »١ :١17/‏ ورود الإذن من الحججءائة: » وإثنا عشر رسالة (للداماد) ؟: 
5 ظنيّة الطريق لا تناني قطعيّة الحكم. وفرائد الأصول ١:؟7١١.‏ وجوه 


قلنا: إن هذا غير مقهوم من لفظ العلم المأخوذ في التحزيفه بل 
باقر ستول ليقي قاط بت هرت لا عنصل غالبا والاتفصار 
على موارد حصوله اقتصار على الموارد الأقل. 

فإن قيل: إن العلم وإن لم يحصل في النتيجة. إِلّا أنّه بيمحصل في 
المقدّمات. والكلام في التعريف ليس عن النتيجة التي هي الحكم الشرعي» 
بل عن المقدّمات». وهي القواعد الممهّدة لاستنباطه. 

قلنا: لآ يفزق في ذلك:- كيا هو غير خس عل من مارسس علمي الفقه 
لانت فَإن القواهة للها ابض نوفا الف الأغلي غتن طريق 
الدليل العلمي وليس عن طريق العلم. 

فإن قيل: فإِنَّ الدليل على هذه القواعد يقينيٌ وهذا يكفي. 

قلنا: يرد عليه: شبكة ديات جامع الالهة )| 

أوَلاً: الكاويقية اللي إلا يع عجن الى هي العلم بفراغ 
الذمّة» وإلّا فإن لاحظنا الدليل نفسه والقواعد الناتجة منه لم نجد العلم 
مداق امنا 

ثانياً: أنّهِ يلزم منه صرف تعلّق العلم من القواعد -كما هو ظاهر 
التعريف- إلى الدليل القائم عليهاء وهو ما لا يناسب سياق التعريف. 

هذا إذا أردنا بالعلم المعنى الأوّل'" وهو اليقين. 


حل انا جواهر الكلام 237:5٠‏ اشتراط إذن الإمام في ثبوت الولاية. 
() أي: الأمر الأوّل. 








04 ل مال مشووو فول عل اعون 

أمّا إذا أردنا به المعنى الثاني" وهو الفنّ المبرّبء كان وجهه أذ علي 
الأصول أيضاً كسائر العلوم فنّ مبوّبء إلا أنّهِ يناي أخذ الباء في التعريف 
في قولهم: العلم بالقواعد؛ إذ لا مجال لا هنا عرفاً. بل إِمّا أن يقال: علم 
العو عفه رقا أن دو الفتط العف ويقتا غلك الأو لتهيرالقواعد 
الممهدة ... الخ» وكلاهما لم يقل بها المشهور. 

فإن قيل: إِنّنا يمكن أن نقصد من العلم المأخوذ في التعريف كلا 
معنبي العلم: اليقين والعلم المبوّب؛ فيرتفع الإشكال؛ لأنَّ امستعمال الباء 
يكون صحيحاً من حيث أخذ العلم بمعنى اليقين في التعريف. 

قلنا: إنَّ الممتشكل إِمّا أن يريد من ذلك عنوان أحدهما أو عنوان 
كليهم. 

أما الأول :فيو غين الإشكال:بة حي رقناء التزديتدكين الأمبريق 
وعدم وضوح الرؤية» فيكون بمنزلة الفرد المردد. 

وأمّا الثاني فيرد عليه أمران: 

الأول الك اركنوة عاففا تقوائط كنا الأمري#دوكون ورا 
للإشكالات التي ذكرناها على كلا العنوانين. 

والثاني: أنَّ المطلوب الرئيسي لهذا الاقتراح لا يحصلء وهو صحّة 
دخول الباء؛ فإنَّهِ يبقى غير مناسب مالم يتمخّض معنى العلم باليقين» وهو 


)١(‏ أي: الأمر الثاني. 





ّم يقال في التعريف: بالقواعد, يعني: العلم بالقواعد الممهدة. 
والقاعدة من كل شيءٍ أسفله القويّ. 

ونه قود تعالى: 9( القواعة ين لنت" يع أسسة التق يقر ينا 
البتاء "بو سيت الفو اع العلمية بلك جاعسارهأ كيين القويّة التي 
يقوم عليها التفكير في أيّ علم. 

والقواعد في علم الأصول هي الكبريات الني يمكن أن تنتج معرفة 
الحكم الشرعي با يسمّى بعمليّة الاستنباط» وسيأتي بعض الكلام في ذلك. 

وللقواعد العلميّة أو العقليّة نحوان من الثبوت: 

النحو الأوّل: القواعد بشكلها الاثباتي المعروف. يعني: للمطّلعين 
على العلم الخاصّ بها أو المجال المختصّ. البكة ومنتديان جامع الالعة () 

النحو الثاني: الوجود الثبوتي أو الواقعي للقواعد, وهذا الوجود غير 
متوقف على العلم, وإِنَّا هو ثابت» سواء وجد له مدرك أم لا. 

فإذا علمنا أنَّه لا فرق في هذا الوجود بين القواعد التكوينيّة والقواعد 
التشريعيّة» كل بحسبه من الوجود الواقعي, أمكن القول: بأنّ جميع القواعد 
لا تتوقف ثبوتاً على العلم» بل هي موجودة ومؤثّرة» سواء علم بها الناس أم 
لم يعلموا. 





.١١1/ سورة البقرة, الآية:‎ )١( 
هه باب الثلاثي الصحيح» ماذة (قعد)» معجم مقاييس‎ ١ أنظر: كتاب العين‎ (0 
كتاب القاف. مادّة (قعد). لسان العرب : 51". فصل القاف»‎ »٠١9 : اللغة‎ 


مادة (قعد). 


1 أ ااا م و 4 ماو و ا ا الاق ات سام ود و 0 أصول علم الأصول 

ومن هنا نستطيع أن نتصوّر لكل علم ثبوتاً واقعيّاً سابقاً رتبة على 
إدراك المدركين با في ذلك العلوم الشرعيّة؛ كالفقه والأصول وان لفت 
عبارة عن الأحكام الواقعيّة الثابتة في اللوح المحفوظ. والأصول عبارة عن 
القواعد التي نتجت منها تلك الأحكام في العلم الإلمي في عالم المحو 


والإثبات. 
٠‏ هنا لا يقال: إِنَّ الأحكام الشوتئة الو اقعّة ثابتة فى الرتية السابقة 
ومن هنا لا يقال: ! م الثبوت مه ثابتة في الرت, َ 
على القواعد. وهي غير مستنتجة منها. 


فإنّه قال: إنَّ ذلك في مرحلة العلم الإلمي الأزلي. 

وأمّا في عالم المحو والإثبات, فلا بعد في كونها ناتجة عنها ومتفرّعة 
عليهاء ونسبتها إليها نسبة العلّة أو المقنضي إلى المعلول؛ لأنَّ هذا العالم عالم 
متغيّر قابل للاستنتاج. 

ولعلّه لهذا أشار التعريف إلى العلم بالقواعدء يعني: تلك الثابتة في 
المرقية المتايقة عل العلم.'إلاأن مرادناء أن داك وجوه السابق يكف في 
تصوّر الوجود الواقعي للعلم المصطلح. ولا حاجة إلى تحصيل العلم به أو 
تحصيل صور ذهنيّة عنه | هو ظاهر التعريفء وإنَّا لابدّ لنا من معرفته 
إثباتاً مقدّمة لإيجاد الطّاعة المطلوبة؛ لأنَّ القواعد بوجودها الواقعي لا تنفع 
إثباتاً في الاستنتاج. 

ومعه يمكن القول: إنَّ هذه الصورة المكتوبة أو تلك من العلوم, با 
تياعلم الأحنول) تاه التتبيعة لياق للتواف الوق والسساهي 
الوجود الرئيسيّ للقواعد أو للعلم المصطلح. كما يمكن القول: بأنّهِ كما تَمَّ 


البزَهان عل أنَّ العوال الريسيّة الملحوظة عادةٌ ثلائة: عام الخارج وعالم 
الذهن وعالم الواقع؛ فإنَّ لأيٍّ علم وجود حقيقي في كلّ هذه العوام. أما 
وجوده الخارج فبالكتابة والعيوت: وأمّا وجوده الذهني فبالإدراك وآمًا 
وجوده الواقعي فهو عالم الثبوت أو نفس الأمرء كى) اصطلحوا عليه. 

ومن كل ما قلناه يمكن المناقشة في القيد الآخر المأخوذ في التعريف. 
وهو (الممهّدة) بصيغة المفعول» ويراد بها التأسيس والإيجاد بعد أن لم تكن. 

وفي حدود ما سطّرتاه: أنَّ الوجودات الثلاثة السابقة كلّها لا تحناج 
إلى تمهِيدٍ لا إيجاد. بل هي موجودة في المرتبة السابقة على فعل أي فاعل. أمَا 
عالم الواقع فواضح. وأمّا عالم الذهن فباعتبار أنه إن يكون صادقاً بمقدار 
ما هو مطابق للواقع؛ فهو صورة عنه وليس فيها استنتاج» ومثله الوجود 
الخارجي الكتبي أو الصوتي. عئة رمنديات امع الالمة ره)) 


وَإِنَّا تبدأ الحاجة إلى الاستنتاج وتمهيد القواعد في طول الضعف عن 
الاطّلاع على الواقع والشكٌ في محتوياته ومداليله» وهو أمر آخر خارج عن 
حقيقة العلم. 

ونان ل امالس قات ١‏ عرس مك تروجيهنا: 

منها: أنَّ العلم المصطلح إذا كان هو القواعد أو العلم بهاء إذن 
تمهيدها وإغادها أو الاستدلآل عل هكنها سوق يكون خارجا عن 
العلم. 

وبتعبير آخر: إِنَّ عللها ومعلولاتها معاً تكون خارجة؛ وهذا بظاهره 
ما يلتزم به المشهور؛ لأنَّ علل هذه القواعد هي المقدّمات التصوريّة أو 


55 مجوامو ءا د لوكي اتام ا ا مف انق داسفلا عا لماو اس خخ أصول علم الأصول 


التصديئية للعلم وليست ف العلم تقنيهه كا أن معدولات:هد ه القواغيد 
عن الاننتكاء اشر عية يسا عنم الفقه ولنمن الأضولة: 

غير أن كلا الأمرين قابل للمناقشة: 

ما من جهة العلل» فباعتبار وضوح أنَّ التأليف الاستدلالي في علم 
الأصنؤل كيذ لكات وس مره عرو لآ ليك فده كيال ملسم 
الأصول عليه بالحمل الشايع جزماًء عرفاً واصطلاحاً لدى سائر الم ؤلّفِين. 
فإذا كان الاستدلال على القواعد خارجاً عن العلم أصبحت هذه التأليفات 
لا تحتوي على شيءٍ من علم الأصول إِلّا قليلاً جدّاء فتأمقل. 

وكامو جهة الفلولات» هالأمر إن كا كذلك غالبا إلا أن عنددا 
من نتائج قواعد علم الأصول تستعمل في استدلالات علم الأأصول نفسه» 
محف ا لرومو اا ميقن انو الجا وط عكر الولح ليت 
السيرة التي تستعمل لاعتبار هذا الخبر. فهل نكون قد استعملنا 
الاستدلالات الفقهيّة لاستنتاج القواعد الأصوليّة؟ 

ومن جملة المناقشات الواردة على هذه الفقرة من التعريف:- أعني: 
(الممهّدة)- أنَّ الملتزم بالتعريف لم يبتمٌ بتعيين الفاعل الذي نَم له تمهيد هذه 
القواعد. 

فإن قلت: إِنَّه لا محالة هو الشارع الإسلامي المقدّس. 

قلنا: هذا صحيح في الجملة» إِلّا أنه من المعلوم للممارس أنّه ليس 
البح اصرق ركاه جلك لقر اعنة يول ررض اله امور ا عبوى كالشقل 
بقسميه. والعقلاء والإجماع أحياناً. إذن فالتمهيد لم يصدر من مصدر واحد 


لكي يُؤْخذ مسلّم الصحّة. 

فإن قلت: فإِنَّ كلّ تلك الأدلّة راجعة إلى حكم الشارع المقدّس. 

قلناة كلاه فنإن العتدل بقتسميهة العهئل والتظري كانت ف المرتبنة 
السابقة عليه فلئن صدق ذلك في مثل السيرة والإجماع فهو لا يصدق في 
العقل. 

والشهور قزراءة (الممهدة ) بسع الفعول. 

وكااتراه اضيب الفاه اا فكو الأسريينا أسيواء لآن القراعد 
تكون ممهّدة بواسطة علّة أخرى لاستنباط الحكم الشرعيء ولا تكون العلَيّة 
مباشرة بينهماء وهو خلاف المقصود وخلاف الصحيح أيضاً. 

وأمَا قوله في التعريف (لاستنباط) فنبدأ باللام أوَلاً: الذي يكون مع 
بيخولة جازا وكروراء كأبرن يمكق أن يكون مغلم 9 ل اعد االين: 

أوّلاً: أن متعلّقه هو اسم المفعول الذي قبله» وهو (الممهّدة) كما هو 
0 ممكة ومنتديات جامع الائعة (ع) 

ثانياً: أن متعلّقه القواعد؛ باعتبار أئََّا هي التي تقع في الاستنباط لا 
التمهيد لها. 

وحيث كان ظاهر اللفظ هو تعلق الجار والمجرور باسم المفعول. 
فيكون التعبير مجازيّاً في أن يكون التمهيد تمهيداً لاستنباط الحكم الشرعي؛ 
بل هو تمهيد للقواعد, والقواعد منتجة للحكم الشرعي. 

إذن فالتمهيد للحكم الشرعي مجارٌ وليس بحقيقة. 

فاق قليكة إن اأمتدس الفر اعمس العريقه وى غرها: 
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قلناة تعن إلا أن التعريقف ينص عل أن مهيندهاالاجل الاشسباط 
وليست القواعد نفسها. فقد نسب الفعل إلى غبر ماهو له وهومعنى 
المجازء وهذا يكون واضحاً إذا التفتنا إلى عدم إمكان عود الجار والمجرور 
إلى القواعد؛ لبعده اللفظي أَوَلآه ولعدم كونه مشتقاً ثانياً. 

وأما مادّة الاستنباط: فأصلها وحقيقتها إخراج الماء الباطني من 
الأرض. ومن الواضح أنَّ (استنبط) في حروفها عكس (استبطن)» يعني: 
وصل إلى الباطن» والتعاكس قد يؤثر في الاستعمالات اللغويّة. 

وهو اصطلاحاً: استخراج واستنتاج التفاصيل والصغريات من 
القواعد العامّة» ومن ذلك استنتاج الحكم الشرعي من القواعد العامّة التي 

ونحن إذا نظرنا إلى وضع الاستعارات في هذا التعريف وجدناها لا 
كلو هن فرافت أو تنافر» وهي لفظ (القواعد) و(الممهدة) و(الاستنباط). 
الأمر الذي يحدونا إلى الاعتقاد بأنَّ هذه الألفاظ استعملت في التعريف 
بشكل اصطلاحييٌ خالص غير مربوط باللغة إطلاقاً؛ وإِلّا لأمكن أن يقال 
بدل الاستشاط : استتتاج أو استخراحج'' أو معرفة أو علمءأومايؤدّي 
مؤدّاه. وعدم متابعة الوضع اللغوي أوقعهم في التهافتات الذوقيّة التالية: 

أؤلاً: التهاقت بين القواغن والميدة فإن الأواعد من الأسين القرية 
للبناء» والتمهيد هو تسطيح الأرض لسهولة المشي عليها؛ ليكون الكون 


)000( راجع كتاب العين /ا: .بات الطاء والنون والباء معهم» مادة (نبط). ينان 
العرب لا: .5٠١‏ فصل النونء ماذة (نبط). 





عليها مريحاً كالمهد للطفل. ومن الواضح عندئإ أن التمهيد إنَّما يكون 
للطريق وليس للأسس والقواعد. 

ثانياً: التهافت بين القواعد والاستنباط لما عرفنا من أنَّ الاستنباط 
عبارة عن استخراج الماء من باطن الأرضء والتعبير به عن استخراج 
الأحكام لطيفٌ إلا أن مثل هذا الاستخراج يكون عادةً من بر محفورة لا 
يد م اناه الفورة 

ثالثاً: التهافت بين التمهيد والاستنباط. 

فإنَّ صدق التمهيد على تسهيل استخراج الماء من الباطن - ب في 
ذلك الحفر وعلله ومعلولاته - أمرٌ بعيد في الذوق اللغوي. 

ذاياً: أن لياط اككون ‏ كفو جاع الا رقي بوانت ايه إلا 
من ظاهرها فلا يصدق عليه ذلك قطعاً. أشبكة ومسنديات امع الالهة م 

ومعنى ذلك: أنه ينبغي قصر معنى الاستنباط على استنتاج الأحكام 
الشرعيّة النظريّة التي تحتاج في إثباتها إلى مقدّمات مطولة تخفى عن الأفراد 
الاعتياديّينء ولا يمكن أن تشمل استنتاجات الأحكام السهلة» كوجوب 
الصلاة عند الزوال ووجوب الحجٌ عند الاستطاعة ونحو ذلكء فإِنّ هذا 
يكون بمنزلة أخذ الماء من ظاهر الأرض لسهولته. ولا يصدق عليه 
الاستنباط. 





فهل يعني ذلك: أنَّنا نخصٌ الاستنباط بالاستنتاج الأصولي الصعب. 

وتضوفة علا هو نميل ؟ هد اختلات الضوورة والوضيدان؛ يان كخيرا سن 
عن 0-8 539 جٍِ 

المسائل الفقهيّة السهلة مأخوذة من مقدمات وقواعد أصولية؛ وإن عمّمنا 
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الاتعاط كز الك كاتمومفروضن الأسنر وق اا ذلك سيدا عن 
المعنى اللغوي قطعاًء ى] أوضحنا. 

وأمّا قوله في التعريف: الحكم الشرعيء يعني: الممهدة لاستنباط 
الحكم الشرعيء فبغضً النظر عن إشكالاتٍ تأتي» فإنَّنا نخصٌ الاستشكال 
هنا بالألف واللام الجنسيّة الداخلة على (الحكم) والظاهرة في أن كل 
الأحكام الشرعيّة لا يمكن أن تعرف إلا الابقفاد ين الفر افك لأ ميرك 
وهذا غير صحيح قطعاً؛ لأنَّ عدداً من الأحكام معتدٌ به غير مستنبط من 
الا ونه ذلك سل كدو قاكن اأرزيو و لاسكا الرروطة ب صبوك ديق 
كبرى وصغرىء كوجوب الإيمان بالإسلام أو بالقرآن ونحو ذلك فإِنََّا 
أحكام شرعيّة منجّزة على أيّ حال. 

ولعلّه هذا بدّلوا التعريف من قوهم: الحكم الشرعي إلى قوطهم: 
الأحكام الشرعيّة الفرعيّة. 

إن المراد بالقر يه نا الا تمان بأصتول الدين أو المذهب, وهذا وإن 
كان قابلاً للمناقشة؛ لأنَّه مجرّد اصطلاح؛ فإِنَّ الأحكام في طبيعتها وحقيقتها 
واحدة» وعلم الكلام إِنَّا يتكمّل البرهان على الكبرىء وأمَا وجوب الإيمان 
بها والإذعان ها فهو فقهيٌ لا يختلف عن غيره من الأحكام. 

إلا آنّنا لو تترّلنا وأخرجناه بقيت لدينا ضروريّات الدّين» وهي غير 
عفد ون فراعو عل الأصولة 

فإن قيل: إِثّبا قليلة نسبياً. 

قلنا: نعم» ولكن المبالغة في قلّتها بلا وجوء بل هي كثيرةٌ نسبياًء وإن 


كانف الأشكام الأحرى أضعافهاء فإنَّهِ يمكن تقسيم الضروريّات إلى عدة 
أقسام: 

القسم الأوّل: ما كان حك ثابتاً بنصٌ القرآن - لا بظاهره فقط - 
كوجوب الصلاة والزكاة والحجٌ ورد التحيّة. 

القسم الثاني: ما كان حك ثابتاً بالسيرة القطعيّة اللتصلة بعصر 
المعصومين (سلام الله عليهم) كالقنوتء, والتكبيرء والتسليم في الصلاة؛ 
والموقفين في الحج» ورمي الجمرات فيه ونحو ذلك, تما يكون ثبوته في 
السيرة أوضح من ثبوته في الأخبار بكثير. 

القسم الثالث: موضوعات عدد من الأحكام الشرعيّة كالأوقات 
الثلاثة للصلاة» ووقت الصوم الواجب والحجٌ وغيرها. فإِنََّا ثابتة 
بالضرورة الدينية. 

القسم الرابع: ترتّب الأحكام على هذه الموضوعات. كقولنا: إذا 


ا 0 

إلى غير ذلك من الموارد. ١‏ 

والتحطل تامشادضي الانبتفاط ل التعويف: أن قواع د عانم 
الأول له تتكفل ينان كل الأحكاء الترعية: وما تتكتل هالا يفف فيه 
الصعب عن السهلء وكلا الأمرين بعيدان عن التعريف. 

فإِنَّ الأوّل: ينبغي أن يكون مانعاً له في حين هو جامع له. 

والثاني: ينبغي أن يكون جامعاً له. في حين هو مانع له» كما أوضحنا. 


و 
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نْمَّ إن هناك قسماً من الإشكالات الأخرى -على هذا التعريف 
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القوووئ وفك ال زات الأمتو اتن غضن لاتتغرضها لترئ مقدار 
ورودها عليه. 
الإشكالات الواردة على تعريف المشهور في كلمات الأُصولتّين ومناقشاتها 

الاستشكال الأوّل: النقض بالمبادئ من سائر العلوم. فإِنََا خارجة 
عن علم الأصولء مع أئَّا داخلة في التعريف المشهوريء كالمبادئ اللغويّة 
كظهور لفظ الصعيد. والمبادئ الرجاليّة والنحوية والصرفية والمنطقية 
وغيرهاء فإََّا جميعاً من المقدّمات الدخيلة في الاستنباط» مع أنَّا خارجة 
عن علم الأصول قطعاً. 

وجواب ذلك من وجهين: 

الوه الأول أن هذ لإشكال وإ كان ؤارعا] غيل التوريف نمه 
المعروفء إِلَّا أنَّ قبد (فقط) يخرج ذلك كلّه كما سنوضًح. فَإِنَّ القواعد 
المنطقيّة والنحويّة والرجاليّة وغيرها لم توضع لاستنباط الحكم الشرعي 
فقطء بل لها فوائد أخرى في مختلف مجالات المعرفة: في حسين إن القواعاد 
الأضولية تدسودت واحبيع ف أجل انضاط الك الخرضن نقية. 

وبذلك يندفع الإشكال. 

الوجه الثاني: أنَّ الشيخ النائيني25 أضاف قيد الكبرويّة"''» بمعنى: 
أن تقع هذه القواعد كبرى في قياس استنباط الحكم الشرعيء وبذلك تخرج 
قواعد سائر العلوم؛ لأنَّا تقع صغريات في ذلك القياس. 


03 2 2 
)000 أنظر: فوائد الأصول .١19:7-١‏ تعريف علم الأصول وبيان موضوعه. المائز بين 
و ع 
المسألة الأصوليّة والقاعدة الفقهيّة» أجود التقريرات :١‏ ". تعريف علم الأصول. 


ركذا اقريح ةوق كا تنهيا بالنيه ال جاتر الماوةه خا لايم 
في جميع القواعد اللأصوليّة فإِنَّ عدداً منها تقع صغرى في قياس الاستنباط» 
كضبيخة (افكن) تقوم اللخالفة ومفهوم المرافقة: لمعن الأمور المقلية: 
كاجتاع الأمر والنهي والقطع التفصيلي والإجمالي. 

الاستشكال الثاني: أنَّ هناك من المباحث الأصوليّة ما لادخل له في 
الاستنباط قطعاء كبعض المباحث اللغويّة كالمعاني الحرفيّة» وبعض المباحث 
العقليّة كاتحاد الطلب والإرادة. 

فو اذ ذلك تن مرختنين الترديي نفس لعلم الأصول لاغدل 
القورقه انس لمفروفج العسروف) قراف كل ساععد الأمتر ارك 
من مباحثء. وإن كانت زائدة فعلاً عن الحاجة الفقهيّة. 

الاستشكال الثالث: أنَّ التعريف المشهوري لا يشمل الأصول 
العجلية الأكاغير عرزرة دكي فى مفين إن اكترا همدو :اعباط الاحكنام 
الوارد في التعريف: إحرازها ومعرفتها. 

وجواب ذلك من وجوه: 

الوه الأولة أن المرادنية التغريات لببى هو شعغرفة الأحكام الشرطة: 
بأنفسهاء وإن كان ظاهره ذلك. ولكن المراد هو النظر إلى معلولات 
الأحكام. وهو إفراغ الذمّة تجاههاء واعتبارها بمنزلة المطاعة والمطبّقة فعلاء 
وإن ل تكن كذلك واقعاً. 





ع2 ف 
ومن الواضح أن الأصول غير المحرزة تؤذي إلى إفراغ الذمّة تجاه 


الحكم. وإن لم تؤد إلى معرفته بوجه. 
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إلا أن هذا الوجه لا يتجٌ؛ باعتباره خلاف ظاهر التعريف. مضافاً إلى 
كوه عر فراذ لواضهه وكآنّ واضعه ل يلتقتق إن وحجوف الأمنول العناة 
غير المحرزة. 

الوجه الثاني: أنَّ المراد بالحكم الشرعي الوارد في التعريف ما يشمل 
قات الأضول غير المحززة لبن با هى مفرغة للدقة فقظء كاف الوه 
السابق» بل بها هي أحكام شرعيّة» فإِنّ الأحكام الشرعيّة كا قد تكون 
واقعيّة قد تكون أيضاً ظاهريّة ابتة في طول الشك في الواقع» كما قد تكون 
ثابتة في طول انعدام العلم والعلمي» ى) قد تكون ثابتة في طول صحّة دليل 
الانسداد» وهكذا. 

فإن قال المشهور: إن جملةً من هذه ليست من قبيل الأحكام الشرعيّة. 

قلنا: أوّلاً: إِئّهَا منهاء باعتبار أن للشارع المقدّس في كل مرتبةٍ من 
مراتب التفكير أحكاماً وقوانين يتم مها تدبير تلك المرتبة. 

وثانياً: إِنّهَا وإن لم تكن أحكاماًء إلا ئها وظائف عمليّة تجاه الشريعة» 
وهذا المفهوم شامل للآحكام الشرعيّة وغيره ما هو مفرغ للذمّة» فيكون 
أعمّ من الأحكام لا مبايناً لها ى) عليه المرتكز المشهوري. 

إذن فسوف يصلح التعريف مع تبديل الحكم الشرعي الوارد فيه 
بالوظيفة الشرعية. 

الوه الغاللى:ه ذكز طبائحي الكفابة من وان قيفةق عن 
التعريف. وهو قوله: أو التي ينتهى إليها في مقام العمل''". 


كنار الأصؤل:4 ريك هله الأضول: 


والمشهور قراءة الفعل هنا بصيغة المجهول» ويمكن أن يقرأ بصيغة 
المعلوم. ويكرة الفاغ نعو النقيه أو الأضوق» او النضغي الذى يعود إن 
احدهها لا 

بسن أن سنج عن هذ الوه وده امود 

أوَلاً: أنَّ استعمال حرف (أو) هنا ليس في محلّه؛ لأئّها تعطي الترديد 
بين الأمرين» كقولنا: جاء زيدٌ أو عمروء وهذا يعني أن أحد الأمرين دخيل 
للدم الامترل وليس كليهااء إمًّا القواعد الاجتهاديّة أو القواعد 
الفقاهتيّة: مع العلم أنَّ المراد الجمع بينهماء وأنَّ علم الأصول يشملهم| معاً. 
ولو كان صاحب الكفاية قد استعمل الواو لكان أحجى وأفضلء فقال: 
والي يكبي اجا سام الجدن: شبكة وستديان وبع الائمة 6) 

اننا :أن خرف النظيف ( أن بعطى جاتعا احراعت ا عو فوم 
أحدهماء مع أنَّ المراد في التعريف إيجاد جامع وحداني بين جميع المباحث 
الأصولية ميواة كان حقيقنا أو اعزاغناء :ولا يكن فهغدوان اعتدهنا كنا 


عو راصح 
ثالثاً: أنَّ قوله : (والتي) معطوفة على أيّ شيء 
فيه حتملاات: 


المحتمل الأوّل: أن تكون معطوفة عل الممهّدة» فيكو ن المعنى: 
إلا أنّه من المسلّم أنْ العطف يقتضي التباين في الحكم بين المتعاطفين. 
وبذلك نفقد صفة التمهيد لهذا السنخ الثاني من القواعد, مع أنَّهِ يُعتبر 
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عنصراً رئيسيّاً مقصوداً للواضعء وإن لم تكن ممهّدة فكيف حصلت؟ 

المحتمل الثاني: أن تكون معطوفة على القواعدء وهذا أسوأ من 
البجارة از معدكي المدارة ين لانتو لكين الأسئؤل املك 
هداق للقواضد لك وسد| فلاف الوتهدان اولك وعملاف هوه 
الواضع أيضاً. 

وعلى هذا التقدير لا يكون لاسم الموصول (الني) تفسيرٌ معيّن في 
لفظ التعريف» فكأنّه قال: عدم الأصول هو التي ينتهى إليها في مقام 
العملء مع أنَّهِ يصلح أن يكون صفةً لموصوفي ماء وليس هو القواعد كما 
أشرنا: نفعن أدريتانة أو الأمور او الأصول التي ... الخ, مع أنَّ التعريف 
خالٍ منه. 

المحتمل الثالث: أن تكون معطوفة على الاستنباط» ويكون مقتضى 
التباين نين اللتعناطفيق هو آن لا تكوق الأضول العمل من سخ الاستباطء 
وهو أمر مقصود لصاحب الكفاية. 

إلا اله لخيعة لآن عفاد يكرد نعل الأضر لفو الفراعة السيتدة 
التي ينتهى إليها في مقام العمل. 

ويرد عليه: 

ولا أن مقتفى الحظقك كرا العام دوق مطتتاعا عل الاستقاط 
كا هو المفروض. والعامل فيه هو اللام بنصٌ التعريف. 

فلابدٌ من تكراره في المعطوفء كقولنا: أو التي ينتهى إليها ... الخ 
وهذا لا محصل له ى) هو واضح. 


ثانياً: أنَّ هذه القواعد لا ينتهى إليهاء بل تقع خلال قياس استنباط 
الحكم الظاهري العملي» مع [َأن] الأتاء كو اطهو ل عن الضسة الفيائية: 
بل ما بعدها وهو تطبيقها في مقام العمل» ولو كان قد قال: التي يرجع إليها 
أو يعوّل عليها أو يؤخذ بباء لكان أفضل. 

ثالثاً: ما يُستشكل به على إضافة صاحب الكفاية: أنَّهِ ما المراد من 
قوله: أو التي ينتهى إليها في مقام العمل» فإِنَّ معناه اللغوي - لاشكٌ - 
أوسع مما هو مطلوبه؛ فَإنَ سائر الأحكام الشرعيّة ينتهى إليها ني مقام 
اكول نبكة وستديان جب الانعة | 

فإن تنزّلنا واستثيناها فذلك على معنى استثناء الأحكام الناتجة عن 
الأمارات والإبقاء على الأحكام الناتجة من امسن إذن فرجع الأمر في 
افعريك ال عيراة الأ سنوك لعن ونسقى ذلك أده عتؤان الا مسول و 
جتن مزه وشومن اللاوو الراققة 

وقد يجاب عن هذا الإشكال دفاعاً عن الشيخ صاحب الكفاية بعدّة 


وان سس 


مور: 

الأمر الأول أن المراد هن هذة الففرة القن أضنافهاق ديل التدريفت 
توسعة مفهوم الحكم المأخوذ في التعريف إلى الحكم الواقعي والظاهري؛ 
كن كرون نات ىر اناس الأموله كلاف عام ففرا عل 


الحكم الظاهري'". 


)١(‏ أنظر: خهاية الدراية 2١18-١1 :١‏ تعريف علم الأأصول. 


7 اا عي لعل الالضوال 

لا أن هذا الأمر لا يتبّ؛ لأنَّ التوسعة وإن حصلت بذلك إِلَّا أن لا 
تحمل كل المتانعت الأصولتة المتعارقة مع ذلك #التروح الأصبول العقاتة 
بذلكء كالتخيير العقلي وغيره؛ فإنّه ليس من الأحكام أصلً لا الواقعيّة 
ولا الظاهريّة. مع كونه مبرتاً للذمّة أمام الشارع المقدّس. 

الأمر الثاني: أخذ قيد علله ومعلولاته. يعني: الحكم الشرعي في 
التعريف توصّلاً إلى الشمول لكل المباحث المطروقة» فيكون مبحث القطع 
من علله؛ ويكون مبحث اجتاع الأمر والنهي من معلولاته. 

وما البحث عن أقسام الظواهر وأقسام الطرق كالإجماع وخبر 
الواحد» فهو بحث عن نفس الحكم الشرعي؛ لأنَّ البحث فيها عن 

إِلّا أنَّ هذا الأمر لايتمّ؛ لعدم كون هذه المباحث عذلاً ومعلولات 

حقيقة» بل العلّة الحقيقيّة هو حكم الشارع المقدّس والمعلول هو 

الطّاعة والتطبيق. وأمًا القطع فهو علّة العلم به والتعرّف عليه. أو قل: 
وصول الحكم إليناء وما نسبته إلى نفس ا حكم فمن الواضح أنّهِ يكون في 
المرتبة المتأخرة عنه فيقع في طرف المعلولات لا العلل» كاجتاع الأمر 
والنهيء وإن لم يكونا معاً من المعلولات حقيقة. 

الأمنالقالنة"توبعة مدص الاشماط إن انه والعيدير ديفلا 
يختصّ باستنباط الحكم با هو حكه'". 


)١(‏ راجع محاضرات في أصول الفقه ١١ :١‏ تعريف علم الأصول (شبهة ودفع)» 
بحوث ف عل الأصول 08123 هيد سندى تتمول التعريت [لأضول العملية, 





والرمفة لو ف انرس لق لكا لطن و 

ألا القضى بالج والتعقير العقلةنة إلا أؤيزاة مايحمهن: 

ثانياً: النقض بالتخيير العقلي نلق ذؤراة الأمرتيزة السدوزي إن 
ما يختاره المكلّف عندئذٍ بعينه خالٍ من التنجيز والتعذير الشرعي والعقلي 
معأ إِلّا أن يراد التعذير العقلي عن غير المعيّن أو عن الجامع الانتزاعي» 

ثالثاً: النتقض بمورد معيّن» وهوما إذا كان الحكم الواقعي هو 
الجوازء وكان الأصل مثبتاً للإلزام بشكل مخالف للواقع» فهذا الأصل ليس 
منجزاً ولا معذراً؛ لذ ا فول لكر تعد الوم رومن الراتده 
والإباحة أو الجواز لا معنى لتنجيزها وتعذيرها. 

فإن قلت: فإنَّ الحال يشمل كلّ ما دلّ على الإباحة. 

قلا كد كان ماادل عل الإداحة معد رعو الحعال الخريةة وسو 
حل الكلام دا عليها. 

فإن قلت: فإِنَّ الدليل في محل الكلام منج للإلزام. 

قلنا: هذا من قبيل تنجيز الدليل لمدلوله» وهو معنى عاءٌ لكل الأدلّة 
وهو خلاف مصطلح الأصوليّن» وإنَّا مرادهم تنجيز الواقع والتعذير عنه. 
فإذا كان الواقع هو الإباحة لم تكن صالحة للتنجيز والتعذير با دلّ على 
الحكم الإلزامي؛ كما هو مفروض. 

رابعاً: النقض بموردٍ آخرء هو ما إذا كان الحكم الواقعي هو الإباحة 
أو عدم الإلزام» وكان الأصل دالاً على عدم الإلزام أيضاً؛ إذ لا معنى 


”7 لم ص م ام اويا لسك عل اللأصول 


فإن قلت: فإنّهِ يكون معذّراً عن احتال الحرمة. 

قلنا: نعم, إلا أنه تعذير إثباتي» وليس فيه من جهة الثبوت شية؛ 
لفرض أنَّ احتمال الحرمة غير مطابق للواقع. 

ومن الواضح أنَّ الإثبات المخالف للثبوت ليس له قيمة واقعيّة. 


النقض بالقواعد الفقهيت 


ةوقا سور عن لتر يلك اللكوو رو الجداض تعنم د مول 
بالقواعد الفقهيّة'''؛ باعتبار أَنََّا داخلة في التعريف. مع أَنَّا ينبغي أن تكون 
ارح ةقو ليزه فجيلها تعد لق عل اللأصيون »لحن سر داق لم 
الفقه» ولذا سمّيت بالقواعد الفقهيّة» كقاعدة الفراغ والتجاوزء وما يضمن 
بصحيحه يضمن بفاسده. وقاعدة اليد وقاعدة الطهارة وغير ذلك. 

وقد تصدّى عده من الأصولتّين المتأتحرين إلى الجواب عن هذا 
النقض ببيانات وتفاصيل يتكشف من خلاهها الفرق الأساسي بين القواعد 
الأصوليّة والقواعد الفقهيّة. ونحن ذاكرون فيا يلي بعض الأجوبة: 

الجواب الأوّل: للشيخ النائيني 55ي”" من حيث إِنَّ القاعدة الفقهيّة 
بنفسها تلقى إلى العامّي أو القلدحبالكني د دون القاعددة الاعدوالة 
فإجراء القاعدة الفقهية بيد العامي. كقاعدة الطهارة والفراغ وغيرهماء 


مبكة ستيان جام الامة ] 


0 أظر مةات الأمكار ةلز سني )3 دروت عات الأمسرل حاف النيؤل 
(للأردكاني): 24 مروعل الأميزك: 

() أنظر: فوائد الأصول 4: 04: الفصل الثالث من المقام الثالث» الأمر الثاني: في 
ضابط الضالة الأموين اعرد التفويرات :١‏ 50 المبحث الرابع في الاستحباب» 
الجهة الثالثة. 





7 ا ا تدده أن لاحل الراصوك 
بادك القاعدة للعو نا قل عر ا سنجل لخدي الا سعريدات 
وحجية خبر الواحد. 

إِلَّا أن هذا الجواب لا يتة؛ لعدّة أمور: 

أوَلاً: أنَّ بعض القواعد الفقهيّة لا تلقى إلى العامي؛ بل يتكفّل 
انها الندواق #الاجو ءا اكه عار كر بل 

باينا د يحتف القراعدي ا لأصحرلة تلفنيى إل عاض بال اءة 
والاستصحاب الموضوعيَّين» مع أنَّس| تاعدان أمد قات ولاتنحصر 
أصوليّتهها بحال جريانه| في الأحكام. 

الجواب الثاني: لقف لأ ع ك0 وى يق نا لدو ظرها إن 
نسبة القواعد الأميواة إلى الأحكام الشرعيّة نجدها أنَّا للتوسيطء أي: 
جعلها واسطة في التعرّف على الحكم؛ بخلاف القواعد الفقهيّة: فإئّا 
لطيو ا اذه تف طعي كن شكر انم مسار المجازز أن 
الفراغ. 

إلا أنَّ هذا لايتة: 

ول لذن كيرا من اللسائرن:الأموو اثدية باب المطينوة رامنا 
يجري منها في الشبهات الموضوعيّة» ى| مثلنا في النقض على الجواب الأوّل. 

ثانياً: أن بعض القواعد الفقهيّة للتوسيط لا للتطييق؛ لأنَّ المستشج 
منها حكم كل لا جزئي. كأخبار من بلغ؛ وأخبار جواز نقل الحديث 


أنظر امو ]قوق أمول النقا :1ه الفر و فرق اساكل الأدميوات 


بالمعنى» وقاعدة اليد الحارية في الشبهات الحكمية» كيد القاصر وحيازته» 
إلى غير ذلك. 
الخوات الكانث: إن القواعن الفقوتة بنفسها جمل شرعي> لا أنبنا 
و 
يستنتّج منها الجعل الشرعي» بخلاف القواعد الأصوليّة» فنا ما يستنتج 
7 00 
متها الدكم الشرعي”". 
إلا أنَّ هذا مما لا يتمٌ؛ لأنه: 
أوَّلاً: يمكن أن يقال: إِنَّ مرجع ذلك إلى الجواب الثاني نفسه؛ 
لوضوح أنَّ قوهم: إِنَّ القاعدة الأصوليّة ما يستنتّج منها الحكم الشرعي'". 
هو بعينه قوهم: إنَّسا واسطة في إثبات الحكم الشرعي'". فإنّه لا يراد 
ا 000 35 8 4( . 
قولحم هناك: نا للتطبيق”*؛ إذ ليس بعد الحكم الشرعي إلا التطبيق 


ننبكة ومنتديات جامع الالعة ر) 


)١(‏ راجع بحوث في علم الأصول :١‏ 250 التقض على التعريف بالقواعد الفقهيّة. 

[8) أنطر: غخاضي انث ى أضوق الفغه لاللقتامن )130:1 الأمرالثاق :فى ريك عليم 
الأصولء الركيزة الثانية. 

() راجع نباية الدراية :١‏ و كيال أمترلية 

(4) راجع شرح العروة الوثقى (للسيّد الشهيد محمّد باقر الصدرقلك) : 2177 فروع 
اختلاف الشاهدين. 

ذا عر عكر اهن عرق انتج« لقاع )اكع العرو بين التبائل الأمسولةة 
والقواعد الفقهيّة. 





ْم م بوه اماه كان اأضبؤل عه الأضيول 
والطاعة. 

ايا أن كد امن التراس الأموانة ديا لل ع 
خون الواتجة والظواهو وتحكنة الامتفحا نهو البراءة! 

ثالثاً: أنَّ عدداً من القواعد الفقهيّة يستدسّج منها حكم كلٍّ» كا مثّلنا 
فيها سبق» مضافاً إلى بعض الفروعء ومنها: ما إذا كان في أداء الدّين خوفٌ 
على النفس أو العسر والحرج. فإنّه يجوز تأخيره. 

الجواب الرابع: لأأستاذنا الصدركت: من حيث إن القواعين الأصرلةة 
تعمّ الفقه كله بخلاف القواعد الفقهيّة» فنا تحتصّ ببعض أبواب الفقه 
دون بعض؛ إذ من الواضح أنَّ قاعدة الاستصحاب وحجّيّة خبر الواحد 
والمفاهيم وغيرهاء تشمل كل أبواب الفقه. بخلاف قاعدة الطهارة فإنََّا لا 
مورد ها في المعاملات» وقاعدة: ما يُضمن بصحيحه يضمن بفاسده فإنَّه 
لا مورد لما في العبادات وهكذا. 

وقال: إِنَّ القواعد الأصوليّة هي القواعد المشتركة في الاستدلال 
الفقهي» على أن يؤخذ موردها لا بشرط من حيث المادّة» إِلّا الأوامر 
والثواهيء قإئه ا غتدكة من نحيك الماثة» وسبة الأصون إل الفقه تنية اللنطق 
إلى سائر العلوم» فهو (منطق الفقه)'". 

وبذلك يخرج بحث الصحيح والأعمٌء وكذلك مبحث المشتقٌ عن 
افك على الأصرلة لقي توحد بمو روعي لذ بدو سن نيف الماة؛ 


5:١ أنظر: محاضرات في علم أصول الفقه (للسيّد الشهيد محمّد الصدرة#)‎ )١( 
التعريف الخامس. التعريف المختار.‎ 


لذن الصحيح والأعمٌ مورده العبادات, والمشتقٌ مورده المشتقات. 

إلّا أنّ هذا لايتج: 

اولك فاضت امسق : فإنه إن أز افاصيوات لمق دير لافوظ من 
حيث المادّة؛ لوضوح أنَّ كونه مشتقّاً ليس له مادّة بل هيئة. تم إِنّه استثنى 
الأزافرعالنواعن من أخل إمغاقا قعل الأضوك فإذا كان مق هذا 
الاستثناء اختياريّاً لكل ما لا يشمله التعريف فليكن الاستغناء شاملا 

هذا إن أراد عنوان المشتق» وإن أراد مشتقاً بعينه. فمن الواضح أنَّه 





وديا جامع اللعة غ) 


غير مقصود للأصوليّين. 

انا كل ورا ةتنا سيول القوا فك ل جيولةة لأروات لقف عنمو قافنا 
جنيعها أم بعضهاء فإن أراد كل الفقه خرجت مباحث القطع؛ لوضوح عدم 
وجود القطع في كثير جدّاً من مسائله. وكذلك مباحث العلم الإجمالي؛ 
لعدم وجوده أيضاً في أغلبهاء وكذلك مباحث الضدّ ومقدّمة الواجب 
وغيرهاء إة لا من ااشجوطا لغ موا ردهاء 

وإن أراد شموها لبعض الفروع الفقهيّة إحمالاً- غايته نا لا تحت 
بباب معيّن كالعبادات أو المعاملات- دخل في الأصول عدد من القواعد 
الفقهيّة» كالتقليد والاحتياط الموضوعي وأصالة الصحّة وغيرها. 

ثالثاً: النقض بالقواعد المنطقيّة» فإِئهَا تكون جميعاً مندرجة في علم 
الأصول؛ لانطباق تعريفه عليهاء ذ5] لاقام لك النقد وقد حلت 
لا بشرط من حيث المادّة» ولم يذكر قيداً في تعريفه يخرجها. 


43 عع عا ايا تانمي ديك أصول علو الأول 


رابعاً: لماذا عبّر بدخلها في الاستدلال الفقهيء ول يعبّر بدخلها في 
الحكم الشرعي؟ مع أنّنا لم نتفق إلى الآن على تعريف معيّن للفقه. ماهو: 
أججموع الأحكام الشرعية الواقعية» أم جم من الظاهرية. أم الأعم 0 
العقلية وهكذا؟ فيكون تعريف علم الأصول منوطاً بتعريف علم الفقه 
17 ىعرم الفنه معزونا ارك بعري طلم لاطي مغرو 

ل تقفو وض التانذتنا عل عدريتة التقاعدة الأصولية" برالمتوده 
نه خزوج مبنألة وناقة الاو عن على الأصدول بيع اتنا لااشيك:[في] 
كوه أصولة#وذلف؟ لاق ا جرع ودر ط شوم حيك لخاد وي 
وثاقة الراوي. 

وأجاب عن ذلك بجوابين: 

القواف الأؤل الزن كان تازاطين المسالة الأصولثه التعند صن 
راو معيّنء فإنََّا ستكون بشرط شيءٍ من حيث المادّة» وأمًا إذا لم يكن المراد 
ذلك بل مطلق الراوي لم تكن بشرط شيءٍ. 

إَِّا أن هذا لا يتمّ؛ لأنَّ الثىء المقصود من قولنا: لا بشرط شيءٍ أو 
بشرط شيءء إن كان هو الحكم فهو لا بشرطء وإن أراد أيّ عنوانٍ بذاته فهو 
بشرط شيء؛ لتقييده بوثاقة الراوي» وعدم تقييده براو معيّنٍ لا يجعله بحرّداً 
عن هذه الخصوصية. 

اواك الداق؟ أنوقافة الرروئ عدت فناقل الفيتاس الأخون مدق 


١ :١ أنظر: محاضرات في علم أصول الفقه (للسيّد الشهيد محمّد الصدرةة8)‎ )١( 
عدم شمول التعريف لغير مسائل علم الأصول.‎ 


القياسات المنتجة للحكمء ومعناه: أنّه لا بأس أن تكون بشرط شيء؛ في 
حيو أن تايان الات الكغر' ارد أكون لذ شرظة 

ِلّا أنَّ هذا لا يتمٌ؛ لأنّهِ تقييد مستأنف؛ لأنَّ تعريف القاعدة إن تم 
كان شاملاً لكلّ الأقيسة المنتجة للحكم, وإن نَم هذا التقييد لزم أخذه في 
تعريفهاء ولم يكن أخذه في مناطها؛ لأنَّ المناط نفسه ينبغي أن يدخل في 
التعريف. شبك ومنتديات جامع الالعة رغ) 


لتعتك 
وو 
48 


نّم إنَّ السيّد الأستاذ قد نقض على تعريفه السابق بعدّة نقوض» يحسن 
بنا استعراضها وبيان جوابه لهاء مع الإلماع إلى صحّة الجواب وعدمه: 

أوَله: الشقض ساليزاء#والاتساط اللشرعينة+ ]| التطيى ا 
للتوسيطء بمعنى: أنََّا تنطبق على مواردها الصغرويّة» لا أنَا تقع في قياس 
الانساءل". 

وأجاب عنه: بأنّها تقع في طريق الاستنباط بمعنى أعمّ؛ وذلك لأنَّ 
المراد به ليس خصوص استنباط الأحكام الواقعيّة» بل يعمٌ التنجيز 
والتعذير عن الواقع'". وهذا موجود في محل الكلام. 

وجوابه: أنه إنْئَمَ في الشبهات الحكميّة» فهو لايتمّ في الشبهات 
الموضوعيّة, فإنَّ الاحتياط فيها ليس لأجل تنجيز حكم واقعي؛ بل لأجل 
اليقين بفراغ الذمّة والخروج عن العهدة. 

وبتعبير آخر: إِنَّهِ منجّز بمجرّد الاحتمال» وهذا لايكفي لصدق 


)١(‏ أنظر محاضرات في أصول الفقه (للفيّاض) -١1/:١‏ 18 شبهة ودفع. 
() أنظر: المصدر السابق. 


4م 1 [ز[ [ز [ 0 0 0 11200 
التوسيط والامسباطظ: 

نّم قال: ّنا لو تنزّلنا وقبلنا عدم وقوعهما في طريق الاستنباط» فلا 
نقبل خروجهما من علم الأصول؛ لكونها نما ينتهي إليه أمر المجتهد في مقام 
الإفقاء لدى اليأس من الظفر بالدليل الاجتهاديء. بخلاف القواعد 
الفقهيّة» فإِئَّها أحكامٌ كليّة إهيّة مستنبطة لمتعلقاتها وموضوعاتها فقط''". 

وجوابه: إِنّ هذا من الغرائب منه 65؟! 

ما من ناحية البراءة والاحتياطه فإَّما أيضاً أحكام كليّة إفيّة 
مستنبطة من دليلهاء وإلّا لما جازت الفتوى على طبقها. 

وأمّا من ناحية القواعد الفقهيّة فقد تقع في طريق استنباط الفتوى. 
كما سبق أن متّلناء فتكون أولى بالصفة الأصوليّة من البراءة والاحتياط على 
هذا المسلك. 

ّم ذكر السيّد الأستاذ أنه يشترط في المسألة الأصوليّة أن تقع وحدها 
في طريق الاستنباط بلا ضمّ كبرى أُصوليّة أخرى؛ وذلك إخراجاً لمسائل 
كثيرة من مختلف العلوم - كالمنطق واللغة والنحو وغيرها- تدخل في 
الاستياط ولكتها تحتاج إل عنم كبرى أضولية إليها". 

وجواب ذلك من وجوه: 

الوجه الأوّل: أنَّ هذا المقدار من الاستدلال لا يكفي -ى) هو ظاهر- 


5 انر الصبدن الاك 
© أنظر شاه اناق أمنو ل القفه «للنتاهن) 3 1 “الفرقربين المسنادل الأعدرلية 
ومسائل بقيّة العلوم. الركيزة الثانية. 





لجعل النتيجة المطلوبة حقأ وإخراجها عن مجرّد الاقتراح» ولو كان الأمر 
في التمييز بين المسائل الأصوليّة وغيرها منحصراً بها قال مان الأمرء | إلَاأنَنا 
عرفنا لها وجوهاً أخرى قد سبق بعضها ويأتي الباقي بعونه تعالى. 

الوجه الثاني: أنَّ هناك من المسائل - التي لا ينبغي إخراجها عن علم 
الأصول- لا تكفي وحدها لاستنباط الفتوىء كالأصول العقليّة» فإنَ 
قاعدة الاشتغال معلولة لقاعدة تنجيز العلم الإجمالي وليست عينه كم)| هو 
واضح. 

الوجه الثالث: إن كان المراد انفراد القاعدة في الاستنباط في قياس 
منطقييٌّ واحد لتم الأمر بعد التنزّل عن الوجوه السابقة» إلا أن قياساً واحداً 
لا يكفي للاستنباط كما هو معلوم. فإنَ التتيجة إن تخرج بعدّة أقيسة. ومن 
الواضح أنَّ عدداً من الكبريات والقضايا ترد فيها ويحناج كل قياس أو 
بالأخص القياسان الأخيران المنتتجان للحكم إل كير امول فقد 
انضمّت قاعدتان أصوليّتان إلى بعضه) لإنتاج نتيجة واحدة» كحجية خبر 
الواحد ووجوب مقدّمة الواجبء أو حجّيّة ظواهر الكتاب وظهور الأمر 
في الوجوب وغيرها كثير. 

وعد ناسين لا قافرا همق هل مكلذ رين 

النقض الأُوّل: بمسألة اجتماع الأمر والنغي 
فإنّهِ بناء على الامتناع نحتاج إلى ضمٌ قواعد باب التعارض"" 





() أنظر: محاضرات في أصول الفقه (للفيّاض) 18-١177 :١‏ شبهات ودفوع» الشبهة 
الأولى. 





5 ماه امون وامو ار أضوال علو الأصول 
وعبات فل ناف انه كني ف الليالة الأضرلة انستفلدهاق 
الاستنباط على أحد الاحتمالين لا على كلا الاحتهالين. وضمٌ قواعد باب 
التعارض إِنَّا يكون بناءً على أحد الاحتمالين» وهو القول بالامتناع دون 
احتمال القول بالإمكان'". 
إلا أن هذا لا يتدٌ؛ لأنّنا على كلا الاحتمالين نحتاج إلى ضح مسألة 
صوليّة» أمَا على القول بالامتناع فكما قال. وأمّا على القول بالإمكان 
فنحتاج إلى ضمٌ مسألة إمكان الترتّب؛ إذ لولا فهم الترتّب بين الخطابات 
الشرعيّة لا يكون القول بالإمكان المشار إليه منتجاء بل يعود الحال إلى 
الامتناع لا محالة. 


ِ 
ا 


النقض الثانى: بمسألة الضدّ؛ 

27 ع لو ع ف 

لأن الأثز لا يرنه عا تفن الملؤزمة لتكون مسالة أصولية. 

وأ تاتجوية الغرنة فين وإن كانت نافة فت الملدزمة إلا أن حرمة 
غيرية لا تقبل التدجز. 

وأمّا فساد الضدّ العبادي» فلا يثبت بهذه المسألة الأصوليّة وحدهاء 
بل يحتاج إلى ضمٌ مسألة أخرى أصوليّة وهي أن النهي عن العبادة يقتتضي 
: إفة 
الفساد . 


أنظر : امصدر السابق: 
() أنظر: محاضرات في أصول الفقه (للفيّاض) 2١14-١148 :١‏ شبهات ودفوع؛ الشبهة 
الثانية. 


وأجاب عن ذلك: بكفاية أحد طرفي الاحتمال في المسألة» وهي مسألة 
الْضِدٌ فى تريب الأرعل المسآلة باستقلانها بلاضمَ مسألة أخرى»'وهي هنا 
صحّة العبادة بناءً على عدم الملازمة'"' 

إِلَا أن هذا لايتمٌ؛ لوضوح ل ا 
يعني: من هذه الجهة أنَّ صحّتها الفعليّة من سائر الجهات؛ فيحتاج إلى ضمٌ 
البل أو النتت يس وكلاها يكذان فرغل الأصول: مقيانا الي ككرت 
أل عبادتها بكترئ أصولةة: 

النقض الثالث: بمسألة مقدّمة الواجب 
1 أبكة ومسنديات جامع الالمة (] 

وذلك من جهتين: 

أل كراتس ةيةه ةنواعم وتحرفه قدنة الراعت» 

ولخات عد أن اليعق فى الأصول عن الللائمة فين الأمر بالشىء 
ووجوب مقدّمته» وهذا متين. 

ثانياً: أنّ وجوب المقدّمة وجوب غيريء والوجوب الغيري غير قابل 
للتنجيزء ولا أثر له بعد حكم العقل بلا بدّيّة إيجاد المقدّمة توصلا لامتشال 
لداعي + 


وأجاب عن ذلك باختصار: أن لمقدّمة الواجب أثرٌ يأتي لدى 


)١(‏ أنظر: المصدر السابق. 
(0) أنظر: محاضرات في أصول الفقه (للفيّاض) »١14:١‏ شبهات ودفوع. الشبهة 
الثالثة. 





1م ل و وري نوين ب ا ال ل الو ركم المي أصول علم الأصول 


التعرّض إلى الباب المختصٌ به''". 
هذا ولدى رجوعنا إلى الباب المختصّ به وجدنا أَنَهتُعْ ذكر لها ثماني 
ثمرات محتملة» ونفاها جميعا ". 


زمه افلا بن أن رةه رندد عو عر المسائل الأسصراتة: 
تعريف العراقي 

وعرّف المحقق العراقي كلك علم الأصولء بإعطاء فبائا المجالة 
لاصوا فكو لعف لكام كذ السائل هو الع الالتونت و نك ا 
المسألة الأصوليّة عنده: هي المسألة المثبتة للحكم الشرعي كصيغة إفعلء أو 
نكو اقفوو فنواعة ووة عنرده فكلمة الصعير”: 

مناقشة تعريف العراقي 

إلا آنه لا يتمٌ؛ لإمكان النقض بالمفاهيم ومباحث الإطلاق والعموم 
فإنَه لكلّ ذلك مفاهيم لغويّة عامّة في أنفسها. 

فإن قلت: فإئَّها دالة على الحكم الشرعي ومثبتة له. 

قلنا: نعم إلا أن أن الإطلاق والعموم أوسع من ذلكء فلا 
[يكون] القيد المأخوذ في التعريف, وهو قوله (دون غيره) متحققاً. 


10 أشن تعدو لبن 

(؟) راجع محخاضرات في أصول الفقه (للفيّاض) 7: 57-475 4. آثار الواجب النفسي 
والغيريء ثمرة النزاع في المسألة. 

(6) أنظر: مقالات الأصول :١‏ 04 المقالة الأولى» غرض مسائل علم الأأصول. 





فإن قلت: فكيف يكون الإطلاق خارجاً؛ مع العلم أنَّ مقدّمات 
الحكمة تقتصر على إثبات الحكم الشرعي؛ لأنّ المراد بالمتكلّم فيها 





مم 
٠‏ 


خصوص الشارع المقدس. كه ومستديان امع الانمة ) 

قلنا: بل هي أعمّ من ذلك. فإِنَّا تجري ني أَيّ إطلاق» سواء كان 
مدلوله شرعيّاً أم عرفيّا وافتراض كون الشارع المقدّس هو المتكلّم, باعتبار 
حاجتنا الشرعيّة إلى ذلكء وإِلّا فالأمر أوسع من ذلك. 

فإن قلت: إِنَّ مفاد الإطلاق هو ثبوت الحكم الشرعي, كأحلً الله 
البيع» وليس له تعرّض إلى أمر آخر فيدخل في التعريف. 

نعانان ج3 كر الؤطاذ قور معدت فى الأ سولاعق كازاة: 

فإن قلت: إِذَّنا نبحث عن حجَّيّة الإطلاق شرعاًء وهذا يكفي. 

قلنا: بل نبحث عن دلالته عرفاً ليكون صغرى للحجَيّة الظهور. 

إذن فليس دائماً يكون متصدياً لإثبات الحكم الشرعي صغروياً 
الذي هو المبحوث عنه في باب الإطلاق والعموم. 

هذا مع إمكان النقض على التعريف بها سبق النقض به على غيره. 
كالمباحث العقليّة واللغويّة والقواعد الفقهيّة فإنَّ منها: ما لا يكون دخيلاً 
في الحكم الشرعي أصلاً كالمباحث اللغوية؛ كالمعنى الحرني. 

ومنها: ما لا يكون مثبتاً للحكم الشرعي بل العقلي. 

ونيادم ااكرن رما الحكئان : احير والشني كال ضبول 
الي 


ومنها: ما يكون مثبتاً للحكم الشرعي وإن لم يعتبروه من علم 


0 ا و ع ما حي اطول علي لصون 
الأضيوك كا لقواقة لفقي 
التعريف المختار 

علم الأصول: هو القواعد الخافة تحديه الامغال أو الطاعة أو 
الوظفة: 

فالقواعد: هي الكبريات التي يبرهن على صحتها ومشروعيتها 
وخلياق الأنخباط ف غلم الأصنول: 

وقولنا: (الخاصة)؛ يعني أنَّهَا خاصّة بالتحديد المشار إليهء وبذلك 
تخرج سائر العلوم التي قد يكون لما دخل في الاستنباط سواء كانت طبيعيّة 
أو إنسانيّة» بها في ذلك التفسير والرجال؛ لأنَّ كل ذلك ذو منفعة أوسع من 
الفقه. فمثلاً: علم الرجال قد ننظر إليه كتأريخ أو مقدّمةٍ لتوثيق رواياتٍ 
لو ار وك 

وهذه القواعد ثبوتيّة هها نحو من الواقعيّة في نفس الأمر بالنحو 
المناسب مع التشريع؛ لأنّها قواعد تشريعيّة بطبيعة ا حال. وأمَا التحديد 
الناتج منها فهو إثباي» فإِنَّ التحديد الناتج واقعاً وإن كان ثبوتيّاً إلا أن 
معرفتنا به ضروريّة للتعرّف على الحكم الشرعي. 

إذن فلابنٌ من العلم بتلك القواعد إثباتاً لمعرفة التحديد الإثباتي منها. 
وسيأتي بعد قليل أنَّنا- مع ذلك- لا نحتاج إلى إضافة لفظ العلم. كما 
أضاق المشهور. 

والمراد ب(التحديد): هو التعرّف عل الحدٌ فإنٌ لكل شيء تكويني 
من الخلق حدّاً تكوينيّاً من طوله وعرضه ولونه ووزنه وغير ذلكء مما 


يناسب حاله. ولكل شيءٍ تشريعيّ حد تشريعيّ يناسبه» ككونه من أحد 
الأحكام الخمسة التكليفيّة» أو هو الجامع بين بعضها دون بعض.ء أو كونه 
من الأحكام الوضعيّة» أو أنه يحص جميع المكلّفين أو خصوص الرجال أو 
خصوص النساء أو خصوص الصلاة أو خصوص الحجٌ وهكذا. 

ويدخل في التحديد رتبته التشريعيّة ككونه مدلولاً عليه بالأمارة أو 
الأصبل الشرغي أو الأصل العقلي وغير ذلك (ميكة ومنتديان جام الانمة 8) 

ومن هنا يتتضح أنْ استعمال مفهوم التحديد هنا أولى من استعمال 
كلمة الاستنباط المتعارفة» لعدة أسباب, أهمها: 

أن مفهوم الاستنباط يختصّ بالتعرّف على الحكم الشرعي ولا يشمل 
نتائج الأصول العمليّة من التنجيز والتعذيرء فضلاً عن القواعد العقليّة إلا 
سارت وعالاك حدق لذ يلها هما راموان مكرجا من أن عدو 
ثبوت الحكم ورتبته مصداق من التحديد, وإن لم يكن حكاً حقيقة» بل كان 
لمجرّد إثبات فراغ الذْمّة أمام الله سبحانه وعدم استحقاق العقاب. 

نمة لمكم العول :أن ين الأنضساط والسعيذ هوم بطلنا كدر 
البشواظ لدي ولا مط حو بلاس بطر ل عل ال بر كن 
استعال المفهوم الأعمّء وهو التحديد. 

هذا مضافاً إلى ما عرفناه» أنَّ استعمال مفهوم الاستنباط في هذا المجال 
مجازي وليس بحقيقي؛ لأنّ حقيقته هو استخراج الماء من باطن الأرض» 
بخلاف مفهوم التحديد؛ فإنَّه جعلٌ الحدّء وكذلك هو التعرّف على الحدٌ 
المجعول؛ فَإِنَّه التحديد الإثباتي الذي نحتاج إليه فقهيّاء والحدٌ | يكون في 


041 1 و ع ا أ فووا غلم ا لااصيول 
التشريع يكون في التكوين كا عرفنا. 

َم ّنا إذا قارنًا هذا التعريف بالتعاريف السابقة كان علينا أن نذكر 
القيود المهمّة المأخوذة فيها لنرى سبب امتناعنا عن ذكرها في التعريف 
المختار» وذلك ضمن الفقرات التالية: 

أوَلاً: إنّنا لا نحتاج إلى القول بأنَّ علم الأأصول هو العلم بالقواعد. 
بل هو ذات القواعد بوجودها الواقعيء إِلّا أنَّ العلم بالقواعد إِنَّها يكون 
ضروريّاً للاستفادة منها إثباتاً. 

وعذااينتي دعل الأصنول ككل حك لته وجو وفعي تابدث في 
لق الشابقة عل الح بوتغردة الكتو ب أو المتطوق) تتنيتهةإلبيه كفسية 
المعنى إلى الكلام. 

ثانيا: ّنا لا نحتاج إلى القول بدخل القواعد الأصوليّة في كلّ الفقه. 
كها عليه بعض أساتذتنا''"» بل لا بأس أن تكون القاعدة الأصوليّة خاضة 
ببعض الفقه كمسألة أنَّ النهي عن العبادة ينتج فسادهاء بل وإن كان لا يرد 
إلا في أندر المواردء كالدوران بين المحذورين» وهكذا. 

ثالثاً: إِنَّنا لا نحتاج إلى قيد كون القواعد «بشرط لا» من حيث المادة 
كما عليه بعض أساتذتنا أيض", لأنّه إنَّ) أخذها لتعميم المسألة الأصوليّة 
لكلَّ الفقه لأثَّها لو كانت مقيّدة بأيّة مادّة» فإئها تختصّ بها لا محالة» وهذا 


3 أنط: عامرات عم أصدول الفانه اننيد النهيد عن الضد) ١:‏ 1 
الريك القاسن: التعريت المختان. 
إفة راجع المصدر السابق. 





يلازم الاختصاص بالباب الفقهي المختص بتلك الماذة. 

فزذ1 عازه بإ اق معدن لقاهية الأمرو رسفن الفقة الغنينا 
الانسوطناء عن هذا القين: 

رابعاً: إنَّنا لا نحتاج إلى قيد كون القاعدة الأصوليّة حكاً إهياً كليا؛ إذ 
إِنَّ هذا المفهوم بمعناه الشامل يعمّ الحكم الواقعي والظاهري والعمليء إِلّا 
آلا قرع الأضوك العكلتة تزه لست حك شرع بام يال وز كات 
مستتبعة في طوها للقطع بفراغ الذمة. ١‏ إشبكةومنتدان جم الانمة و 

ومن :هنا كان لابدّ من ترك هذا الفيد لإدخال الأصول العقلية بل 
مطلق ما هو مربوط بالعقل. كحجيّة القطع ووجوب مقدّمة الواجب 
وحرمة الضدً على تقدير نفيهم| شرعاً وتعيّنهم| عقلاً. 

خامساً: إِنَنا لا نحتاج إلى قيد (في علله ومعلولاته)؛ يعني: الحكم 
الشرعي» سواء كان ظاهريًاً أم واقعياً ولا حتّى العقلي؛ لأنّهِ علّة الحكم 
الشرعي ثبوتاً هو إرادة المولى» وإثباتاً هو الدليل» ومعلولاته هو الفدوى أو 
الايكا ووو اسار عر وهل ال صو لوؤار بع الي لواقم مسن 
طتوالا عر له لكأن الدقل الدال لامي تبان سيدق رعو 
ذلك نقوله في الحكم العقلي. 

نُمّ علينا الآن شرح القيد الآخر المأخوذ في تعريفناء وهو (الامتفال) 
و(الطاعة) و(الوظيفة)» إن فيها مرحلتين من الكلاء!": 
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. لم نعثر على (المرحلة الثانية) فيه| بين أيدينا من أبحاثه فَليَك‎ )١( 





4 00001011 ا 0 

امريخلة الأول #«الكلام عن معتاها) ذإننا له يخلو ما أن تمتها متحيدة 
المعنى أو مختلفة» فإن كانت متّحدة المعنى أمكن الاكتفاء بلفظٍ واحد منها 
أيَا كان» وترك الباقي لفرض تشابهها في المؤدّى» وإن كانت مختلفة في المعنى 
كآن لأبد من سردها كلها: 

والجامع بينها: أئّها جميعاً واقعة في معلولات القواعد اللأصوليّة؛ لأنَّ 
هذه القواعد إِنَّ)ا تراد لاستنتاج الحكم لا من أجل معرفته بنفسه. بل لأجل 
تطبيقه في مقام الامتثال. 

إذن فالقواعد الأصوليّة وإن كان معلوها الأصلي هو معرفة الحكم أو 
الفتوىء إلا أنَّ معلولها الحقيقي أو النهائي أو المطلوب هو معلول فقهي 
وهو الطاعة والامتثال» أو قل: إِنَّ الغرض النهائي للفقه والأصول غرض 
واحد. 

وإنَّا اخترنا ذلك من أجل [أنَ] ذكر الحكم الشرعي في التعريف - 
كما فعل المشهور- لا يستوعب علم الأصول. فلو كانت الفتوى هي بيان 
الحكم الشرعي. إذن فالقواعد العقليّة لن تنتج الفتوى» وما الذي نستطيع 
أن ستيهاعندكد؟ 

إذن فلابدٌ من النظر إلى نتائج هذه المرحلة؛ أعني: الأحكام الشرعيّة 
أو السك الناقية نو الاعف الأصير له وهو النظر إلى عالم الامتثال. 

أمّا الامتثال فهو تطبيق الحكم الشرعي في عالم الخارج ومثله الطاعة. 
إلا أئَا قد تتضمّن معنى أوسع من ذلكء وهو الانقياد لدى عدم وجود 


- 
5 


الحكم حقيقةً. 


كا أنَّ الوظيفة لها معنى أشمل - كما هو معلوم- يعمّ نتائج الأأصول 
لعجا و العقاة ما 

فإن قلت: فإنّه يمكن الاقتصار على مفهوم الوظيفة من حيث شموها 
نك تلك الامور. 

قلنا: نعم» وكان في ودّي ذلك» لولا أَّا اصطلاحٌ لدى الأأصوليين 
التأشرينء افتمن بالذكرناة من ناض الأصول العملية والعفلية. 

فإن قلت: فإِنَّ (الطاعة) بالمفهوم الذي سمعناه أوسع من (الامتثال)» 
ل د شيكة ومنتديان جامع الالمة (م) 

قلنا: نعم» لولا أن (الامتثال) قابل للانطباق على تطبيق الأحكام 
الوضعيّة مضافاً إلى التكليفيّة» في حين إِنْ (الطاعة) لا تكون كذلك. إذن 





فبين المفهومين عموماً من وجه. 

فإن قلت: فإنّنا يمكن أن نعطي للامتثال أو الطاعة معنى يشمل 
لاطا غك الفوااقر لجا وت لاتقل موا در عدن تيون 
الوظيفة الذي ذكرناه. 

قلنا: هذا مع إمكانه صحيح. إِلَّا أنه غير ممكن عرفاً ولا اصطلاحاً. 

فإن قلت: فإنَّ من جملة ما يقع في طرف معلولات القواعد الأصوليّة: 
العصيان. فلاذا أ*ملنا ذكره؟ 

فإنَّ الفرد مع اشتغال الذمّة ما أن يفعل فيمتثل أو أن يترك فيعصي» 
وهو معنى يمكن تعميمه أيضاً للأحكام التكليفيّة والوضعيّة معأء وأنَّ مَن 
ميرتب الأثر على الحكم الوضعي. فإنّهِ يعتبر عاصياً له وإن كان عاصياً 


011 ا 11[ 1 
بالمباشرة للأحكام التكليفيّة الملازمة له. 

قلنا: إِنَّ العصيان وإن وقع في مرتبة معلولات الأحكام بديلاً عن 
الأمغال أو الطاعنة أو طنيق الوظينيةة إلا أن اقدف سم ديد قواضد 
الأصول: وفع تدزلة الاأجكام نميا لبي شع اعضو دل شنو اال 
واللاعة ل غالة. 

فإن قلت: فإنَّنا من خلال التعريف أدخلنا الامتثال والطاعة في علم 
الأصول+مع أكها خارعة عنه أكيداء بل هي متأخرة رتبة عن عدم الققدهء 
فضلاً عن علم الأأصول. 

قلنا: هذا يحتوي على عدم الالتفات التفصيل إلى المراد. فإِنَّما قلنا أنَّ 
علم الأصول هو القواعد التي تحدّد ذلك أعني: الامتشال والوظيفة» 
وليس أنَّه هو الامتثال والوظيفة. 

وقد أشنا غين بَعِيدِ: أن معلولاته خارجة عن حقيقته؛ وليست 
معلولاته إلا مثل هذه العناوين. 

ومهذا الريك يمك انتسورع كل وإنعلق غلم الأضر لكالاو امزز 
والشاي و الأنلعاذةا والعدومراباعف العناك الأول اديه 
ومباحث العلم الإجمالي وأصالة الاشتغال والتخيير العقلي» فضلاً عن 
مبحث النهي عن العبادة ومبحث النهي عن الضد. 

نعم» يخرج عن حيّز الأصول ما لا أثر له أصلاً في الفقه أو في الطاعة 
والامتثال» كالبحث عن حقيقة الوضع أو حقيقة المعنى الحرني» أو عن 
وضع المركّبات. أو مبحث اتحاد الطلب والإرادة» ومبحث النسخ» 


تعريف علم الأصول مناه المج وول ما زا يه سودي سمخو ا 8 


والبحث عن موضوع العلوم عامّة» وموضوع علم الأصول خاصّة إلى 
غير ذلك. 
واكامتيف الفيديعم والاعد افعوقي ادوواضة ل علض الأمسوك 
بوجود أثر له ني عالم الامتثال. وكذلك مبحث المشتق ومبحث القطع. وأمًا 
مبحث الاجتهاد والتقليد. فإنَّه مبحث فقهيٌ بكلّ تأكيد. وإن ألحقه البعض 
ٍّ 
0 نلة سيان جام لالم 
نعم» نحتاج إلى زيادات بي 






م 


الأصول لم يذكرها مشهور المتأخرين 
بالرغم من كونها دخيلة أو محتملة الدخل في الامتثال؛ أمثال حجّيّة السيرة 
العقلائية» وحجية الارتكاز المتشرّعي. وحجيّة القياس» ونحو ذلك. 

كما أنه لا ينبغي إهمال المستقلات العقليّة» يعني: قاعدة (ما حكم به 
العقل حكم به الشرع). فَإِئََّا محتملة الدخل أيضاً. 

فإن قلت: فإن المشهور ذكر خصوص ما كان واضح الدخل في ذلك 
وأهمل ما هو محتمل؛ فمجرّد احتمال دخله لا يبرّر بحثه وجعله جزءاً من 
غلم الاضوك: 


)١(‏ كالعلامة الحل قُنيتة ني مبادئ الوصول: 579, الفصل الثاني عشر: في الاجتهاد. 
والشيخ حسن فيد ني المعالم: 77 المطلب التاسع في الاجتهاد والتقليد» والشيخ 
البهائيةة في زبدة الأصول: 49 المنهج الرابع في الاجتهاد والتقليد» والشيخ 
الآخوندقلتظ ني كفاية ول الخاتمة: الاجتهاد والتقليد. والشيخ 

العر اه فى مقا لات الأصول 5س خخاتمة في الاجتهاد والتقليد. المقالة 


سة 2 0 ١‏ 
سسسب تلك 2 العخلصسيم 5 ياء 
5 ل اع 





4 عا و الع لجرو اسمن أضوال عل الأفيرن 

[قلنا:] إِلّا أن هذا لا يتم نقضاً وحلاً: 

أمَا النتقض: فعدد من الأبواب التي ذكروها لمجرّد احتمال دخلهاء 
وقد توصّل جملة منهم إلى أنّه لا أثر ها أصلاء كالصحيح والأعمٌ ومقدّمة 
الواجب ومبحث الضدٌ والمشتق وغيرها. 

واه '"قإن متعفن الاعياط ف ادن والضفث اللاسق ضين 
الحكم الشرعي هو الفحص عن كل ما هو محتمل الدخل في الحكم 
الشرعي» وليس الاقتصار على ما هو أكيد؛ لأنّ أصل حقٌّ الطاعة متوقف 
عليه وهو النجاة من الخطر المحتمل أو عن استحقاق العقاب. 

فإن قلت: فإنَّا سلّمنا ذلك؛ لكن ما هو الشأن في كلّ ما هو خارج 
اع لك كا ساس راطا نستي المعرع هو هل لاصو 

قلنا: هذا لا يتم نقضاً وحلاً: 

أ اقفر #قتلان الشيوى بحوك ق ناشوف تعلوسة الوفاده عفن 
الحاجة والدخلء كالأمثلة السابقة التي ذكرناهاء بع فيها الوضع والمعنى 
الحرني واتحاد الطلب والإرادة وغيرها. 

واقاانكز 3ن التي اتفال لبه اشم نكا بعد الست 
والتحليل وإقامة الذليل» وليدن موجودا لكل اجن بالضروزة:فلايند إذن 
من عرضه والاستدلال على نفيه. 

هذا ولك عن بالغ من كل عا ذكرناه ترغت باللدى ع 
ترقوطاف كنانة لأسول دواذهرنا ورود عفن الاقتكالاكسعدف: 


يعني: أن المنهج الذي عرفناه وسنزيده توضيحاً في الفصل الآتي لا نجعر 


فته اللذورة الأسولئة عله سيرزفاء :تن اشير غن الطرينق :تيلاي 
المتعارف. حتى ما إذا كرّرنا الدورة» أو كرّرها غيرنا أمكنه العمل بالمنهج 
كدرد ادل الأسر ل ويد ف ماهو اران ررذراوانقو تمن 

فإن قلت: فإنَّهِ بالإمكان الاكتفاء بدل العناوين الثلاثة الواردة في 
التعريف بعنوانٍ واحد من عنها جميعاًء وهو فراغ الذمّة» فِنَ فراغها تجاه 
التكاايك الواقسجةه و المطاوب ةوهو الدئ ور لعل كل تلك الشاوية: 

قلنا: هذا صحيحء ولكن تبقى مع ذلك بعض الإشكالات: 

أولاً: أن فراغ الذمّة متأخر رتبة عن تلك العناوين» فمن الأفضل 
0 :2 ديات جامع الالمة رم) 

ثانياً: أنه على خلاف المصطلح المشهوري. 2 السشع- 

ثالثاً: أنه أعمّ من المطلوب. فإنَّه كما يترنّبٍ على امتثال القواعد 
لوكي تع عل النقواو لق وسكوها دو الكو اق سق نون 
نو اسوولة الدوعةة 





تقسيم أبواب علم الأصول 


























معاي اح 10 ريو سو الانصل تريب امراب 
عل امو و تقسيمه تقسياً منطقياً صحيحا”''؛ وذلك أنَّنا في أيّ علم لا 
كي امنا اجن رفك وشو ناسعد لود 
لمون نة بان عات بو وه ع أن عط را براك العلار نوي 
معنى يشمل أكثر العلوم بل كلّهاء با فيها علم الأصول. 

ونفكه القاضدة إن كان قابلةا المتاققنة ق معطي ايليا لا أنه 
نا لا ينبغي إنكاره: أنَّ من الأفضل تطبيق ذلك إلى حدٌّ الإمكان. فإنّهِ خير 
الم الل اق نل ات والقارى عا 

وقد حصل للأصوليّين المتأآخرين عدّة أشكال من الترتيب» يعتبر كل 
منها اراس أو اطروعمة فى إكاة تر كي عار الاصتولالشكل المقرعم. 

نهنا فردكوة ليقع الاأطرويسدة قا يله الات شك عا يوق إل 
رجحان تغيير الترتيب. تسبكة ومنتديا” 

ونحن في يإ ي نذكر بعض الأطروحات, نُمّ نجد أنَا قابلة للمناقشة 
ل 3 ايعان الى اسار رانك على الأضول: 





)١(‏ وهو مختار المحمَرّ الكبير آية الله العظمى الشيخ محمّد حسين الأصفهاني 5ك 
وتلميذه آية الله العلامة المحقق الشيخ محمّد رضا المظفر تك راجع أصول الفقه 
١‏ تقسيم أبحاث علم الأصول. 





1 ٠6١ 
تقسيم الآخوند الخراساني‎ 

الأطروحنة الأولى: ترتيب الكفاية» حيث قسّم مباحث علم الأصول 
اناما إل النمقة "افيف الالقناط ابايث الققانة وت اد مرا يت 
الألفاظ: كل قياس دخلت فيه مقدّمة ظهوريّة صغرى أو كبرى؛ سواء 
كانقه الخرى ظمورقة ال شعافة وزيز انبالماسة القانة ما بقايدل اذدلكة 
وهو كلّ قياس تخلو مقدّماته من الاستدلال بالظهورء بل تكون كل 
المقدمات عقليّة بحضة. 

ع قتسم كل قسم من هين إلى أتسامة المعرووةا». 

مناقشة تقسيم الآخوند الخراساني: 

ِّا أن هذا التقسيم قابل للمناقشة من عدّة جهات: 

أوْلاً أنه يحتوى على مباحث غير أُصوليّة قطعاًء كما عرفنا في تعريف 
غلم الأسدواك كواختوطات العلوة روالوضه الى لكر و كياد :الطلفين 
والإرادة وغيرها. 

قائيا أن قانت تاصق الك انها مان طيور 31 #البس عه 
حَحِيّة الظيور أو ظواهر الكناب أ وخر الواتحد أو العراءة الشرعية أو 


)١(‏ ل يتطرّق إلى ذلك التقسيم بالصراحة» غير أنَّ ذلك واضح من خخلال مقاصد 
الكفاية وفصوها. راجع على سبيل المثال: المقصد الأوّل من الكفاية؛ مبحث 
الأوامر: 254 والمقصد الثاني» مبحث النواهي: »١517‏ والمقصد الثالث: 2١9١‏ 
والمقصد الرابع: مبحث العام والخاصس: ,1١5‏ والمقصد الخامس: مبحث المطلق 
والمقيّد: 47 ”» والمقصد السادس: مبحث الأمارات: /51 7؛ وهكذا. 





تقسيم أبواب علم الأصول ا 211111100 
الاستصحاب. فكيف أمكنه إدراج هذه المباحث ضمن المباحث العقليّة؟ 
العا أن التقيفق كعبر امه ترشبوعاة هيت الألقن لاتعفة 
خالفي» #البعية عن سناطة اقيق أو الواجيه المعلق أو التشترط امسا جره 
وكذلك الملازمة بين الأمر بالثىء وحرمة ضده أو وجوب مقدمته. 
2 1 0 و 
رابعا: إلحاق باب الاجتهاد والتقليد باللاآصول مع أنه فقهيّ محض . 
1 . 6 
الأضول خا حلاف المشهوزه عالق ع عحنة السسدرة بأنؤاغهنا الاش 
بأقسامه. حسسنيييي هسم 
إسبكة وستديات جامع الالهه (م) 
تقسيم العلاميّ المظفر 
ٍ ٍ 
الأطروحة الثانية: ترتيب الشيخ المظفرة2 في أصوله!"» حيث قسّم 
8 
علم الأصول إلى أربعة أقسام. هي: مباحث الألفاظ ومباحث الملازمات 
العقليّة ومباحث الحجَّة ومباحث الأصول العمليّة. وزاد في بحث 
اللازمانت عل الأسلوت الشهون الحت فى الستفلات العقليف كا زاذ ف 
مباحث الحجة البحث في القياس. 
مناقشة تقسيم العلامة المظفر 
وهذا الترتيب وإن كان أدقٌ في الجملة من سابقه. إلا أَنَّه -مع ذلك- 
نوع ةن الإفكالاتك: 


() أنطن أضول القثه ١‏ لاء المدخل» تقسيم أبحاثه. 





١٠١5‏ وجوه انام اخ شبح نض الو و 241 شا م خم يت اخ و أصول علم الأصول 


أوَلاً: أنَّ مثل هذا التقسيم يحتاج إلى تعريف كلّ قسم بشكل كامل؛ 
اتاو نولو انيع تفل الأفيناء شمر لاريم يبضها ا 
ذكره في القسم الآخر. 

كانياً: أن الترتيب الداخلي لكل قسم - أعني: الحصص المندرجة فيه- 
غير مرئّبة ترتيباً منطقيّاء بل مذكورة على منهج المشهور. 

ثالثاً: أنَّ التقسيم الرباعي اختياري؛ باعتبار اندراج كلّ الموضوعات 
ولاه ليد تبن مولس حو لقح ادامرا 

رائعا 231 سداق عل الأصبول ساقت أنه لادفل لنداق 
الاستنباط» ولا يندرج في التعريف قطعاًء كالوضع والمعنى ا حرفي والمشتقٌ 
وغيرها. 

غاسا المؤاذا و عم لصبو ذا لا يسني وده ليه وني 
المستقلات العقليّة» لو قلنا أنه لا يندرج فيه إِلّا ما ثبت أثره فعلاً؛ لأن 
الصحيح هو عدم الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. 

سادساً: أنه ذكرٌ من الأدلّة التي يمكن الاستدلال بها خارج نطاق 
علمائناء ذكر القياس فقطء وترك الأدلّة لاخر كالمصالح المرسلة وسد 
الذرائع ومذهب الصحابي وغيرهاء مع أنَّ الملاك فيها واحدء وهو احتمال 
دخلهاني الاستدلال» وكون الحديث في القياس أكثر فائدة لايبرّر 
الاقتصار عليه. 

سابعاً: ذكرٌ الدليل العقلي في مباحث الحجّة؛ في حين أنّه أنسب 
ببحث المستقلات العقليّة ىا هو واضح َن يفكر. 


تقسيم أبواب علم الأصول اس سا ف لم ومو الع لا 

تآيناً: كناف التلاوة الععيويالام ازاك ندل سيق التق ان 
الأمارات هي التي تثبت لوازمهاء وأمّا معنى الحجّة فهو أعمّ من ذلك. 

تاسعاً: التعادل والتراجيح لفظ خاطئ لغويَاً؛ إذلم يرد جمع الترجيح 
على تراجيح. 

والمهم الآن أنه يشمل معارضة أي دليلين» كالأمارتين أو الأصلين أو 
الأصل مع الأمارة» فلاذا اقتصر على أحدها متابعة للمشهور؟ 

عاشراً: الحديث عن النسخ استطرادي أكيداً. 

إلى غير ذلك لنة 





تقسيم أستاذنا الصدر 

الأطروحة الثالثة: ترتيب وتقسيم أستاذنا الصدر لعلم او 
ويمكن أن نعرضه كما يل: 

إن الحكم إِمّا معلوم تفصيلاً أو معلوم إجمالاً أو غير معلوم أصلاً 
وعلى الأخير إِما أن يكون الدليل عليه محر ز أو لا يكون محرزأء والدليل 
اشير انا ايكون قرعا ألعة عقلِيَاء والشرعي إمّا أن يكون لفظيّاً 
كالمفاهيم, أو لبياً كالإجماع, والدليل العقلي هو الملازمات العقليّة بأنواعهاء 
كملازمة الأمر بالشىء لوجوب مقدّمته أو لحرمة ضذه. 


ا 0 ار لط 
الشرعي وتقسياته. 





04 او ا ماهر الى لسع كر ون مدو لزي فو علج اميل 


اقل عقوو اتد ركو الا دون الفا تع تر فود بكو ورين نما ماه 
البراءة والعلم الإجمالي» ودوران الأمر بين المحذورين, وبين التعيين 
لكشي 5ذ لك الا يعات 

نُمّ ذكر صور التعارض بين الأدلّة مطلقاًء يعني بكلّ أصنافها. 

مناقشة تقسيم أستاذنا الصدر 

زملكن الناسلة ويه الأطوويعة زمذة ام 

أوّلاً: أنَّه ذكر القطع عدّة مرّات: مرّة في مبحث القطع. ومرّة في 
الأسباب التي توجب القطع كالتواتر والإجماع المحصّلء ومرّة في العلم 
الانفان» جل ل:طتران الأمي رق العماية: 

ثانياً: أنه ذكر العلم الإجمالي مرّتِينء مرّة مع القطع وأخراق سخ 
الأضول العملية: 

ثالثاً: أنَّ مبحث القطع إن كان يشمل كل أسبابه» إذن فهو يشمل 
جنيع أبحاث الملازمات العقليّة» مع أنَّ الفغروض خلاف ذلك مشهورياً. 
وهو أيضاً لا يعترف به. 

وبتعبير آخر: إن كان المطلوب في مبحث القطع الاقتصار على 
عنوانه. إذن فينبغي إخراج كل أسبابه حتّى التواتر والإجماعء وإن كان 
يشمل الحديث عن أسبابه دخلت مباحث الملازمات. 

رساك نو لاط اق الامففاطةة عرفا مك رادل 
المعنى الحرفي ومداليل الجمل الخبريّة والإنشائيّة ووضع اليئات. 

خامساً: أنّه تأثّر بالمنهج المشهوري؛ أنّه ذكر الواجب المشروط 
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والواجب المعلق والتوصب والتعبّدي والتخييري في مبحث مقدّمة 
الواجبء مع أنَّا جميعاً لا ترتبط به حقيقة؛ بل ينبغي كتابتها بعناوين 

سادساً: أنه ترك مبحث المشتقٌ بعنوان لأنَّهِ لا أثر له في الاستنباط» مع 
أنه دخيل احتمالأه وكل ما كان كذلك لزم ذكره؛ لأنَّ الشقّ الآخر للاحتمال 
هو كونه دخيلاً في الاستنباط» هذا مع العلم أنَّه ذكر أموراً لا دخل لها قطعاً 
لا سبكة ومنتديات جايع الانمة (8) 

سابعاً: أنّهِ ترك بحث النواهي بلا مبرّر» مع وضوح دخله في 
الاستنباط. 

ثامناً: أنه م يرتّب كثيراً من أبحاثه - بل كلّها- بأسلوب حاصر 
بالقسمة الحاصرة المنطقيّة. وأوضح ما جاء مشْوّشاً من هذه الناحية: 
العو ل افق وا صواك لمعا 





التقسيم المقترح لمباحث علم الأصول 


الحصر المقترح: الدليل إِمّا أن يكون موجوداً أو أن لا يكون موجوداً. 
فإن كان موجوداً فهو إِمّا قطعي أو غير قعطي, والدليل القطعي إمّا منتج 
للقطع التفصيلي أو للقطع الإجمالي أو العلم الإجمالي. 

والدليل غير القطعي إمّا عقلي أو شرعيء والشرعي إِمّا لفظي أو غير 
لفظي. واللفظي إمّا مباشر أو غير مباشر (وهو المفاهيم). والمباشر إمّاله 
محركيّة أو لاء وما له محركيّة إِمَا أمر (وهو الأوامر) أو بي (وهو النواهي). 
ونا لبن لد شركبة [ما لشمول أوالشض لهشمول» وها له شمو ل فشموله 
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إِمّا بمقدّمات الحكمة (وهو الإطلاق) أو بأدوات العموم (وهو العموم) 
وما ليس له شمولء فإمًا أن يكون بيّن المعنى (وهو المشتق) أو لا يكون بيّن 
المعنى (وهو المجمل). 

والدليل الشرعي غير اللفظي (وهو اللبّي) إِما ناتج من عمل العقلاء 
(وهو السيرة العقلائيّة) وإمّا من المتشرّعة (وهو سيرة المتشرّعة) أو ارتكاز 
أحد الاثنين» أو ناتج من العلماء» وهم إِمّا خاصّة (وهو الإجماع) أو أشمل 
من ذلك (وهو إجماع علاء المسلمين). 

والدليل العقلي إِمّا مباشر أو غير مباشرء والمباشر إِمّا مدرّك بالعقل 
النظري (كاشتراط القدرة في التكليف) أو بالعقل العملي (كالملازمة بين 
حكم العقل وحكم الشرع) أو غير مباشرء والآخير إِمّا بحث عن الواجب 
نفسه أو عن مقدّمته أو عن ضله. 

والمقدّمة إِمّا للوجوب أو للواجبء ومقدمة الواجب إمّا متقدمة عليه 
العا نه أراطا توفي قزار الدب ووتسوق قحل درف إل حصان 
وقد تصدق بعدهاء فالأخير هو المقدّمة المتعارفة» الي هي المقدّمات 
المفوتة. 

وأمّا عند عدم الدليلء فإمًا أن يكون للشيء حالة سابقة أو لاء 
فالأوّل مجحرى للاستصحاب. والثاني مجرى للبراءة العقليّة أو الشرعيّة. 

والأطيول إِما ساذجة أو متعارضة. والتعارض إمّا بين طرفين 
متساويين أو غير متساويين» والمتساويين إمّا محصوران (وهو الشبهة 
الملحصورة للعلم الإجمالي) وإمّاغير محصورين (وهو الشبهة غير 


تقسيم أبواب علم الأصول يام 


المحصورة)» أو بين حكمين متضادّين (وهو الدوران بين المحذورين). 
وغير المتساويين إِما ارتباطيّان أو لاء وعلى الثاني يكون من دوران الأمر بين 
الأقل والأكتز الاستقلالةن: | قديكون من دووان الأفر بين النعنين 
بد 

فهذا هو حاصل التقسيم» وبه أسقطنا ما ينبغي إخراجه عن علم 
الأصول+ وعوها لأ ارتباط له قطعاً بفراغ الذمة كا سيق أن ذكرناه: 

ويمكن ملاحظة أنَّ التقسيم كان بلحاظ الدليل؛ ولكن يمكن أن 
بعال إن تقسيم غير منحصرء بل يمكن أن يكون بلحاظ الموضوع؛ فإذا 
اخترنا أناموفيوع غم الأصول هيو الادلة الأرمنة - وسيأتي التعرّض 
لذلك - أمكن تقسيم ا حال إلى فرض وجودها تارةً وإلى فرض عدمها 
5 

فمورد عذمها عن موزة الأضوال النيكلةة الى قل ادكو ريه ولد 
تكون عقلية» ومورد وجودها يلحقها الحكم الخناص بهاء كالبحث عن 
ظواهر الكتاب أو عن حجيّة خبر الواحد وهكذا. 

وكذلك يقع الكلام في فرض تعارضهاء إلى آخر التقسيم. 

كما يمكن التقسيم من حيث ا هدف» وهو تشخيص الوظيفة. فإنٌ 
الوظيفة إِمَا أن تكون حك واقعبّاً أو ظاهريَاً أو عقليا أو لاا يوجد حكم 
إطلاقاًء والحكم الواقعي إِمّا معلوم تفصيلاً أو إجمالا والحكم الظاهري إِما 
أن يقع الكلام عنه كبرى أو صغرى. فالكبرى مثل حجَّيّة الظواهر وحجّيّة 
خبر الواحد؛ والصغرى ما كان صغرى لذلك؛ كالمفاهيم والإطلاق 


حل نابهر نوع نفام حب #الطاج ماحد وموو ناسو عله ال موك 


والعموم والأوامر والنواهي. وذ إتعاذم وليل كنان موود ال عضول 
العمليّة» وهي إِمّا محرزة أو غير محرزة» وغير المحرزة إِمّا شرعيّة أو عقليّة. 

تَمّ الحديث عن صور التعارض بين الأدلة. 

وبالفريتكن اناتعرق أن شيم عن الأسر نعو ات عم مل 
ينبغي أن يقع من وجهٍ واحدء بل يمكن أن يكون على وجوه مختلفة» وكلها 
تقع صحيحة» بشرط أن تكون من وجهة تسلسلها وانقسامها ذات 
شرطين: 

أؤلآ: الاكرة مدر الشية الخاص . 

وثانياً: أن تكون الأقسام جامعة مانعة» فلا تدخل في العلم ما ينبغي 


إخرائجهة ولا ترج ما ينيغ إدشالة. 





شبكة وتديان جام لانهة (6) 





ما ينبغي وقوع الكلام فيه مقدّمة لما هو ال هدف الآن» وهو الدخول في 
راعشل لامر ترسو عاص قت لعاف لأصبر لبو عاط 
المتأخرون منهم؛ هو البحث عن موضوع هذا العلم؛ وأنَّهِ هل له موضوع 
أم لا؟ 5 

وإن كان له موضوع ف| هو؟ شبكة ومننديان جامع الالهة () 

وينبغي أن يقع الكلام في الكبرى والصغرى معاً. 

ونعني بالكبرى حاجة العلوم عموماً إلى موضوع.؛ كما نعني 
بالشكرئ ايعاد تسق موقتوع غلم الأصوال بالذاكي " 

ما الحديث في الكبرى: وهي أنَّهِ هل لكلّ علم موضوع أم لا؟ 

واه استدلوا لذلك عفن الآدلة انم حوس و شير إل هنا سكي أن 
يكون حوها من مناقشة: 

الذليل الأول'" + أن لكل علم عرضاء وعراق عل الأصول اعباط 
الحكم الشرعيء وفي النحو صون الكلام من الخطأً وهكذاء وهو غرض 
واحد كليء فيحتاج إلى علة كليّة واحدة هي الموضوعء وهذا الموضوع لا 


)١(‏ ورد هذا ادرو كو كاوه العامة أنظر على سبيل المثال: بدائع 
الأفكار(للرشتي): ٠١‏ بحوث في علم الأصول :١‏ ”2 تمهيد: موضوع العلمء 
محاضرات في أصول الفقه :١‏ 15.» الأمر الثالث في بيان موضوع العلم. 


لحيل سم سمب مني يواعد اموه 
يكن أذ دده اعى اد عل التاغدده القائلنةة إن الواتح دالا تعس إلاهه 
الواحدا''. فوجود الغرض يكشف عن وجود جامع كل بين موضوعات 
مسائل ذلك العلم؛ إذ لو كانت موضوعاته متباينة للزم وجود الواحد 
الكلي من كثرات كليّة متعدّدة» وهو خلف القاعدة. فإنََّا ىا تشمل الواحد 
الشخصي تشمل الواحد الكل أيضاً. 

جو اف أسعاذنا الصدر عن الدليل الأوّل: 

راجا عله أسناذنا اليد أن أغراض العلر تمر ونع مرتدية: 

المرتبة الأولى: مرتبة التدوين والتعليم؛ فإِنَ ككل من يدرس علد أو 
يدوّنه لابدّ أن يكون له غرض في ذلكء ولا ينبغي أن يكون نظر البرهان إلى 
ذلك؛ لأنَّهِ غرض يختلف من شخص إلى آخره فقد يتعلّق غرضه بدراسة أو 
تدوين نصف العلم. وقد يتعلّق غرضه بدراسة العلم كله وقد يتعلّق 
بدراسة علوم متعدّدة» مع أنَّ الغرض واحد. ولا يوجد هذه المرتبة غرض 


(0) ذكوق الأبعنات التلتيقتة: أن الرنابجل لذ يدو مله إلا الو جك وق باون يعضان 
9 7 1 كٍِ 2 
الاصوليين الاستدلال بهذه القاعدة لإثبات ضرورة وجود موضوع خاص لكل 
علم تدور حوله مسائل ذلك العلم. بتقريب: أنْ لكل علم غرضاً واحداً مترتّباً 
غل سباتله والكرفى الواعد الآرد أن مفتد وض واعنه لأ من مجه فاؤايدة مسر 
وجود وحدة نوعيّة بين الموضوعات المختلفة لمسائل العلم الواحدء وهذه الوحدة 
النوعيّة هي ما يعبّر عنه بموضوع العلم. أنظر: الحكمة المتعالية 7: 25١9-57١5‏ 
شرح المنظومة» قسم الحكمة: 177, ونباية الحكمة: 2178 الفصل الرابع: في أن 
الْوَاحد لأ يضيدى] لمق واحل. 
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نوعي لكي نطبّق عليه قاعدة: أنَّ الواحد لا يصدر الّا من الواحد. 

المرتبة الثانية: مرتبة القواعد المدوّنة بوجودها الواقعي النفس الأمري 
في اللوح المناسب هها. 

إن هذه القواعد يترنّب عليها أثرٌ واحد كل هو المسمّى بغرض 
العلم. بقطع النظر عن أغراض الأشخاص. 

ولذا قالوا: إنَّ الغرض من علم النحو صون الكلام عن الخطأء إِّا 
أنه يتبادر إلى ذهن الإنسان: أنَّ هذه القواعد ليس لا أَنْدٌ بوجودها الواقعي. 
والخرر تومل جارصيون اللكنان اتعرنع رناتوة فلي نا عيد كان اانه ذا 
يصدر إِلّا من الواحد. بكة وتديات مامع الآنمة 8) 

ولأجل الدوانةغل ذلك تقريبان لاثنات أن هدالة غرضا) كلا متركا 
على القواعد بوجودها الواقعي: 

التقريب الأوّل: إن الغرض من القواعد النحويّة ليس هو صون 
اللسان فعلاً بل التمكّن من الصون. 

وبتعبير آخر: إِنَّا جزء العلّة فيه والأجزاء الأخرى راجعة إلى علم 
الإنسان بها وإرادته لتطبيقها. 

إلا أن هذا النقريت لأ يتفعتا ق'تطبيق البرهنان؛ لأنَ الخرادابالعرضن 
هل هو واقع الصيانة أو عنوانها؟ فإن كان المراد واقعهاء وهو أن يقول في 
مسألة الفاعل: ضرب زيدء وفي مسألة المفعول: ضرب زيداء فهما متباينان. 
فلم تحصل دإذن -عل أثر واخد كل لكي يكون مصداقاً لقاعدة: إن 


الوائعن لا يصون لاهن واد 


18 ماوعا كدي أفدول فلم الأضيوكن 

وإن كان الغرض هو عنوان الصيانة» وهو غرضٌ مشترك بين أبواب 
العلمء إِلَّا أنه استند إليها لا باعتباره جامعاً ذاتيّاً للقواعد النحويّة» بل 
باعتباره وصفا عرضيًا مشتركا بينهماء وباعتبار كونها عقلائيّة ومقبولة بين 
أهل اللغة'". 

لا يقال: إن الغرض الواقعي وإن لم يوجد في النحوء لكنّه يوجد في 

و 

فإنّهِ يقال: إنَّهِ يكفينا نفى القضيّة الكليّة: فإنَّه مادام غير موجود في 
النحو فهو غير موجود في العلوم الأخرى. 

التقريب الثاني: إن الغرض من القواعد النفس الأمريّة ليس هو أن 
يُوجد الكلام الصحيح خارجاًء بل الغرض هو أن يصحٌ الكلام في نفسه. 
سواء نطق به إنسان خارجاً أم لا وهذا مما يترتّب حتاً على القواعد 
النحويّة» وتكون علَة تامّة له. 

وهذا التقريب أيضاً لا ينفع؛ فإن صحّة الكلام لا معنى ها إلا مطابقة 
الكلام مع القاعدة النحوية. والمطابقة نسبة قائمة بين القاعدة والكلام 
الخارجيء ومعه لا معنى لأن يُبرهن على وحدة الموضوع بوحدة الغرض. 

وبتعبير آخر: إِنْ النسبة تتقوّم بطرفيهاء فهناك نسب عديدة بعدد 
القواعد. وهي تابعة بعددها وكليّتها لأطرافهاء فإن كان هناك جامع بين 
الأطراف كان بين النسب جامع» وإلا فلاء فلا معنى لأن يبرهن على 


)١(‏ أنظر: محاضرات في علم أصول الفقه (للسيّد الشهيد محمّد الصدرفة») :١‏ م« 
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المطابقة بين القواعد وموضوعاتها الخارجيّة بوحدة الغرض بأن تكون هي 
برهاناً على أنّ طرفها أمرٌّ واحد كلي”". 
مناقشة أصل الدليل 

ورف وان عل الانسكة | الدلل بوصو خرن 

الوه الأوة اللنع فى اتطياق تافدة: إن الؤاعه لامسوو لاعن 
واعذاغل غل الكلام. .ور ستكاها فى الموازه الأحرى :فاك إن نيك 
فإنَّا تنطبق على الموارد التكوينيّة دون الموارد الاختياريّة» مع أنَّ موارد 
تطي ل قر اعد لحلوة اخنارية لست تكوية سكن جارس عو طبدلرلا 
القاعدة. وهذا التفصيل في القاعدة موكولٌ إلى محلّه من الفلسفة. 

الوجه الثاني: أنه يمكن أن يقال: إِنَّ قواعد العلوم -با فيها علم 
الأخولك تر امار افيه شب الأأذر يكور كدرف تطيقافا الفقونة: كرا سيق 
أذةفقاء كل تماق الأنى أن وجوونا اتشة الأسيرى لأاك نم بلسي إن 
المكلفين إِلّا بعد علمهم به مع أنَّ قانون: إِنَّ الواحد لا يصدر إلا من 
واحد. قانون خارجيء. يعني: لا يمكن صدور الواحد من الكثير في 
الخارج. فاختلف عالم القواعد عن عالم هذا القانون فلا يكون مؤثّراً فيها. 

فإن فلك ةقان الأمون الراقيةات وا متتيحالة لجنم لد بوت بون قن 


الخارج مع اخختلاف العوالم. شبكة ومنتديات مامع الالمة (م) 


قلنا: نعم. لكن العكس لا مورد له» وهو تأثير الخارج في عالم الواقع؛ 


١)را‏ المصدر السابق. 
ارج لماي واب 
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لأنّه من قبيل تأثير العالم الأضعف بالعالم الأعلى أو الأقوى. 

الوعة القاليك؟ أننا سلما كانبنالقنانون المشار]ليعة ف الو اسن 
بالشخص. فإنَّنا لا نسلّمه في الواحد بالنوع. [و] يكفي مثالا له: السواد 
الذي يحدث في الورقة عند الاحتراق. فإنَّه من مقولةٍ غير مقولة الحرارة» 
مع أنه نر فيها ذلك. والقواعد العلميّة من هذا القبيل» يعني: واحدة بالنوع 
لا بالشتخص. فلا تكون مشمولة لذلك القانون. 

الوجه الرابع: أنَّ التطبيق الفقهي للقواعد ليس معلولاً لها - إطلاقاً- 
في الخارج. وَإنَّا علّته هو إرادة واختيار الإنسان الذي يقوم بتطبيقهاء ونسبة 
المورد إلى القواعد ليست نسبة المعلول إلى العلّة» بل نسبة المصداق إلى 
الكلي. من قبيل أن نقول: كل مفعول به منصوبء وهذا مفعول به إذن 
فهذا منصوب. 

قلدعا مان عغراة (مبوة الفباوعة اننا )اليس عار 
للقاعدة» بل هو معلول ها. 

قلنا: إنَّه يجاب ذلك بأكتر من جوات: 

أوَلاً: إن عنوان (الصون) عنوانٌ منتزع في طول التطبيق» ومعلول له؛ 
إذ لولا التطبيق لما حصل الصون. لا أنه معلول للقاعدة ابتداءً. 

ثانياً: إن عنوان (الصون) عنوانٌ انتزاعي» فعالمه هو عالم الذهن؛ وهو 
لا يناسب عالم القواعد الذي هو عالم الواقع أو عالم الخارج» ومع تعدد 
العوالم تنتفي العليّة والمعلوليّة ىا أسلفنا لأنّ ذلك فرع السنخيّة؛ وهي غير 
موجودة مع اختلاف العوالم. 
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الدليل الثاني - على الكبرى-: وهي أنَّ لكل علم موضوع”": 

إِنَّ التهايز بين العلوم بالموضوعات: فلابدٌ أن يفرض لكل علم 
موضوع. ولولا ذلك لم يكن متميّزاً عن سائر العلوم. 

ففرض كونه علماً هو فرض كونه ذا موضوع. 

ويمكن أن يجاب عنه بجوابين: 

جواب الآخوند الخراساني عن الدليل الثاني: 

الجواتٍ الأول: ما ذكره صاحب الكفاية: من أنه يلم أن يكون لكل 
باب موضوع خاص به فباب الفاعل موضوعه الفاعل وباب المفعول به 
موضوعه المفعول به. وهكذا". 

مناقشة كلام الآخوند الخراساني: 

ويمكن أن يُستشكل على ذلك بإشكالين: 

الإشكال الأوّل: إِنَّ موضوعات الأبواب هل هي متباينة أم داخلة 
تحت موضوع كل واحد؟ 

فإن كانت متباينة استحال أن تكون موضوعاً لعلم واحد لدى 
هق ل سيكوة كل باك عل تكد فاته واليل حت انرصو 
كلي واحدء كان ذلك الموضوع هو موضوع العلم. وليس موضوعات 
الأبواب التفصيليّة. 

الإشكال الثاني: ما ذكره أستاذنا الصدر. وهو: ادافعن فنوك بتتايز 
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العلوم بالموضوعات لا يقصد به أي موضوع كيفما اثفق, ليرد الإشكال. بل 
عدون ا ارصى الذي ا اجون عوارصماندات رارض دالجة ار معو 
أعمّ منه. وإلّالم يصلح أن يكون موضوعاً للعلم. فمثلاً: عنوان (الفاعل) 
موضوع متميّر عن المفعولء إِلَّا أن عوارضه الذاتيّة لموضوع أ اعم منه» وهو 
الكلمة» ولذا لا يمكن جعل عنوان الفاعل موضوعاً للعلم'". 

إذن فلا مجال لهذا النتقض من قبل صاحب الكفاية. 

هذاء ويمكن بالدّقة إرجاع الإشكالين إلى إشكال واحد مشترك. كما 
هو معلوم لمن يفكر. 

الجواب الثاني: إِنْ هذا الدليل يحتوي على مصادرة على الموضوع؛ 
وذلك لأنّ أخذ مسلا أن التهايز بين العلوم إنّما يكون بالموضوعات دون 
غيرهاء وهذا هو محل الكلام؛ لأنّدا إذا لم تبيّن لحدٌ الآن أن لكل علم 
موظنوعاء ذكلفا تعرّف أن قاب العلوم بالموضوعات؟ 
استحالي وجود الموضوع 

هذاء وقد تحدث جماعة من الأصوليّين عن استحالة وجود الموضوع 
لأيّ علمء وأنَّ البرهان قد قام على هذه الاستحالة. 
كلمات الأعلام في بيان وجه استحالت وجود الموضوع 


وقد أنهز لوااغا :ذلك يمتضوين هن الاستد لذل. 


4١:١ أنظر: محاضرات في علم أصول الفقه (للسيّد الشهيد محمّد الصدرة8)‎ )١( 
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المستوى الأوّل: استحالة وجود الموضوع لكل علم عموماً. 

المستوى الثاني: استحالة وجود الموضوع لعلم الفقه خاصّة. 

أمَا في المستوى الأوّل: فقد قالوا : إِنَّ أهم العلوم وأعمّها يستحيل أن 
يكون بين موضوعاتها جامع نوعي أو مقولي. فكيف بسائر العلوم'". 

وأهم العلوم وأعمّها هو الفلسفة والمنطق فإنَّه لا جامع بين الوجود 
والعدم وبين الإمكان والامتناع وبين اللانماية والمحدود وبين الواجب 
والممكن» ونحو ذلك. 

كلام السيّد الخوئي في المقام ومناقشته 

وأمّا في المستوى الثاني: فقد قَرّب في كلمات السيّد الا ا 

التقريب الأوّل: أنَّنا إذا لاحظنا علم الفقه فسنجد أنَّ عؤزلانه كلينا 
العامة عق امنا كةو جامد نون الأموو العقارة كترل ل 
اعتباريّاً ولا يمكن أن يكون حقيقيّاً. إذن فلا يمكن أن نتصوّر قضيّة 
جامعة محمولاً وموضوعاً لعلم الفقه. 

ِلّا أن هذا لا يتجٌ؛ لأكثر من إشكال: 
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4١:١ أنظر: محاضرات في علم أصول الفقه ( للسيّد الشهيد محمّد الصدرقةة)‎ )١( 
موضوع علم الأصولء المقالة الثانية: قيام البرهان على عدم وجود موضوع لكلّ‎ 
الأمر الثالثء في بيان موضوع‎ .70 :١ علم؛ محاضرات في أصول الفقه (للفيّاض)‎ 
العلم وعوارضه الذاتية وتمايز العلوم.‎ 
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أوّلاً: إن الجامع بين الأحكام وإن سلّمنا كونه اعتباريّاً - الذي هو 
بمنزلة المحمول في الفقه- إلا أنَّه لايلازم عدم وجود الجامع المقولي بين 
الموضوعات؛ إذ يمكن أن يكون الموضوع المقولي ذا محمولٍ اعتباري. 

ثانياً: إِنَه يمكن النقاش في كون وجود الحكم وجوداً اعتبارياً بعد أن 
كانت حقيقته قائمة بالإرادة النفسيّة التشريعيّة القائمة في نفس المولى. 

انا اذكو امعاذنا المندويت أن الافتار معي ان سو 
نفس الاعتبار» وحيثيّة المعتبر - بالفتح- والآمر الأوّل حقيقي والثانيٍ 
اعتباري وهمي. والجامع المطلوب في المقام ليس بلحاظ حيثية المعتير. بل 
بلالا سيف الاعقار حوفي امور عفيقة #الدةا ل لسن الول نفس 
من اهتماماتٍ وملاكاتٍ حقيقية؛ وهي 2 حقيقية يتصور بينها وجود 
جامع حقيقي. 

وهذا الوجه إن رجع إلى الوجه الذي قبله كان صحيحاًء وإلّا أمكنت 
التافكلة ديه يعن إن تبي التعتر إل الاعيان إمنا سو العيسة ارهز 
المعلو ليك غيل كل التقتيرين سكين أن لا كن عقولا تافل العيية 
فواضع» لآن الأثر الاضباري لايكوة بن السى التفيقي» وأناعل 
المعلوليّة فواضح أيضاً؛ لضرورة الاتحاد في السنخيّة بين العلّة والمعلول. 
فإذا اغيدلف تك المح استخالت العلتة. 

التقريب الثاني - لعدم وجود الجامع بين موضوعات علم الفقه-: ما 
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يتخميل أيضا من كلاف اليته الأمسباد"" عي يقال إن مواضوعات هذا 


العلم من مقولات مختلفة» ويستحيل أن يكون بين المقولات المتعدّدة جامع 
ماهوي واحدء فإنَ بعضها من مقولة الجوهر كالدم» وبعضها من الكيف 
المسموع كالقراءة؛ وبعضها من الوضع كالركوع؛ وبعضها من الأمور 
العدمية كالتروك. فتصوير الجامع بينها يلزم منه تصوير الجامع بين مقولتين 
عاليتين كالوضع والكيفه أو الجامع بين الوجود والعدم؛ وهو غير 
معقول. فإن تَمَّ ابرهان على أنَّه لا جامع ماهوي بين مقولة الجوهر 
والمقولات العرضيّة» ولا بينها أنفسهاء كا لا جامع بين المقولات والأمور 
الانتزاعيّة. ولو كان هناك جامع؛ لكان جامعاً التزاعبّاً لا مقوليَاً؛ لأنَّ 





والأمر أولى في علم الأصول؛ إذ لا جامع بين الضدّين ولا بين 
الأوامر والنواهي. ولا بين العام والخاصٌ وبين المطلق والمقيّده وبين الأدلة 
المحرزة وغير المحرزة. ولا بين المعلوم والمشكوك. ولا ما بين ماله حالة 
منائقة ونا لين له وتهكدا: 

فإن قلت: إِنَّ هذا خاصٌ غير عام فلئن كان علم الفقه وعلم 
الأصنول كذلك: قله لأيلزه ايكون عل ملع كنك فدويا كان من 
العلوم ما له جامع ماهوي بين موضوعاته. 

قلنا: يمكن الجواب على ذلك بأكثر من وجه: 


)١(‏ أنظر: محاضرات في أصول الفقه (للفيّاض) :١‏ 77؛ وما بعدهاء موضوع علم 
الأصول. 
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موضوعاته» فكيف ب| هو دونها. 

الوجه الثاني: أنَّنا لو قبلنا تنزّلاً إمكان وقوع ذلك إلا أن همّنا الآن 
البحث والفحص عن علمي الفقه والأصولء وقد عرفنا تعذّر الجامع فيها. 

جواب الشَيد الشهيد الفدرومتاقسته 
03 4 7 5 ع 

وقد أجات أستاذنا الضدر عل هنذا التقرب العاي' ': أن تصوير 
خارجاً أم بحسب وجوداتها الواقعيّة؟ 

أمّا بحسب التدوين: فيتعذر فرض الموضوع الكلي للعلم لا للفقه 
فقط» بل للفلسفة أيضاً؛ لأ موضوعها هو الموجود. بين| (الموجود) يقع في 
كثير من مسائل الفلسفة محمولآ» كقولنا: العقل موجود. والواجب موجود. 

وهذا معناه عدم النظر إلى الموضوعات بحسب تدوينها الخارجي. 

وهذا بخلاف ما إذا أخذنا الوجود الواقعى للموضوعات» حيث 
تقولة إن الوهوة قد يكون :راغا وكذريكون تكاء وقرا كول صدوهرا وقد 


يكون عرضاً وقد يكون [...1"'؛ وهكذاء قتصبح هذه الأمور محمولاً 


() أنظر: محاضرات في علم أصول الفقه (للسيّد الشهيد محمّد الصدرةة2) :١‏ 247 
الجهة الثانية: موضوع علم الأصول. 
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المرعت وين دوقت عا أن الزرسكوه طول اولان العسدوية ردنا عي 
سلائق لغوية وغيرها. 

وكذلك الحال في علم اللغة» فإن موضوعه في التدوين هو فعل 
الك امن فلا يعقل انطباقه على الأعيان الخارجيّة كالدم والميتة. وأمّا 
موضوعه في الواقع فهو الحكم الشرعي. ونسبته إليه كنسبة الوجود إلى 
الجوهر والعرضء فيقال: إِنَّ الجوهر موجود. يعني: أنَّ الوجود متعيّنٌ 
بوجوو جوهريء وهنا تقال أيضا: إن الصلاه واحبة يعتين؛ أن الويسوت 
متعيّن بالصلاة» وكل مسائل الفقه هي بحث في تعيينات الحكم الشرعي؛ 
كه أن الفالمةايية فدات الونجرة: 

إِّا أن مثل هذا البيان لا يمكن أن يتم لأمور: 

الأمر الأوّل: أنَّ هذه المفارقة التي فرضت بين الواقع والتدوين لأيّ 
علم. وهذا التغاير بينهها هل هو صحيح أم لا؟ فإن كان أمراً صحيحاً إذن 
فالتدوين كاذب؛ لأنّه يعطي صورة غير مطابقة عن الواقع الذي يتحدّث 
عنه. ويكون الاعتماد الكل على الواقع دون التدوين؛ وإن كان أصراً غير 
صحيح. فهو خلف افتراض تلك المفارقة» بل كانت هناك مطابقة لا 





مفارقة. ومع المطابقة فالمفروض أن الواقع مطابق للتدوين» فإذا كان 
الإشكال وارداً على التدوين كان وارداً على الواقع أبضاء عق لز يدك أن 
يكون هناك جمع بين موضوعات العلم واقعاً. 

الأمر الثاى: أن هم الأصوليّين في معرفة الجامع بين الموضوعات هو 
أن يكون 5 ماهوياً 0007 لا اميا انتزاعيّاء والحكم الشرعى إذا 


1 او جاربا ف ند اماس ووو مامه الك لسعو موق عوك علا امور ا 


سلّمنا أنَّه جامع بين موضوعات الفقه. فإنَّ) هو جامع انتزاعي وليس 
مقولياً. 

فإن قلت: فإنَّ واقع الحكم الشرعي يرجع إلى إرادات المولى» وهي 
التي يجب طاعتها حقيقة» وهي أمور مقولية. 

كلقا هذا وان كاك سكيد له اله لذ ركو موضوها لعل النقد يل 
موضوعه - لونم - فإنّ) هو الحكم الشرعي بوجوده الخطابي؛ وهو بهذا 
الوجود انتزاعي وليس مقولياً. 

الأمر الثالث: أنه لا جامع بين أفراد الحكم الشرعي. وهو اخرمة 
والوجوب أو الإلزام والزجرء وكذلك المستحبٌ والمكروه. وكذلك نسبة 
الإباحة إلى أيّ الأحكام الأربعة الأخرى: فإِنَّ فصوها متناقضة: ولا جامع 
0 

ومن هذا يتضح أنَّ مفهوم الحكم الشرعي إن صلح جامعاً. فإنّ) هو 
بصفته انتزاعيّاً لا بصفته واقعياً. 

فإن قلت: إِنَّ الفرق بين الحرمة والوجوب هو تعلق الإلزام بالفعل أو 
التركء فبقي معنى الإلزام واحداً. 

قلنا: إِنَّ الإلزام يتحدّد بطرفه» وطرفه هو الفعل والترك؛ وهما 
فضا 

وبتعبير آخر: إِنَّ الإلزام بمنزلة الجنس» والحنس وحده غير مقوّه 
للماهيّة مالم ينضمّ إلى الفصلء فإذا كان الفصلان نقيضان كانت الماهيّنان 


موضوع علم الأآصول 1 ز[ ز[ز[ز[ز ز[ز[ز ز[ز[ |[ |[ 0 

الأمر الرابع: إذا صدق كل ذلك بالنسبة إلى الفلسفة والفقه. فإنّنا لا 
نسلّم صدقه ني علم الأصول؛ فإنَّه أوضح في التناقض أو التضادٌ أو التنافر 
نن موضبوعاته كا سيق أن قلنا: 

كلام السيد الشهيد الصدر في وحدة الموضوعات ومناقشته 

قال أسعاذنا العميدو إِنّه لا إشكال أن كل عله من العلوم له وتعدة 
سار ماعل عل حدة "ل شكال أن وجحدته يائقة عل لوي 

رفن الرشيولانة انفضا من ابد أسوو تكن رقا بر هدو ار 
المحمول أو الغرض. شيكة ومنتديات جامع الالمة رغ) 

فإن نشأت وحدته من وحدة الموضوع فقد تبيّن المطلوبء وهو أن 
لكلّ علم موضوعاً. 

وإن نشأت من وحدة المحمولء فهذا المحمول هو موضوع العلم؛ 
آنا الكت دا اضوع الاها نعف ل العلم عد غوا رضم هالداسة. فقي 
الفلسفة مثلاً لا جامع بين الجوهر والعرض. ولكن هناك جامع بين وجود 
الجوهر ووجود العرض. 

وإن نشأت الوحدة من وحدة الغرضء فهذا الغرض إن كان من 
سنخ النسب. إذن فلا يعقل وحدته إِلَّا بوحدة طرفه. فيرجع إلى وحدة 
الموضوع أو المحمول. وإن كان أمراً حقيقيَاً خارجيّاً معلولاً للقضاياء 
كالصحّة والمرض في علم الطبّء فإنَّ مسائله كلّها تلحظ باعتبار دخلها في 
ذلك. فموضوعه هو الصحّة» والبحث فيه عن أسبابها ومواقعها. وكذلك 





في الفلسفة العالية» فإنَّه يبحث في سببه الأقصىء وهو الواجب. والفلاسفة 


١‏ لوف ل جام داسف اس ل ا م ا أصول علم الأصول 

5 م ا 7 0 

إلا أنَّ هذا البيان قابل للمناقشة؛ لأنَّهِ يحتوي على محاولةٍ لإرجاع 
العناوين الثلاثة -الموضوع والمحمول والغرض- إلى أنْ كلها موضوعات 

وبتعبير آخر: إِنَّه إرجاع الأخيرين إلى الأول وفي هذا تسامح غريب. 

أمّا الموضوع فقد ثبت عدم وجوده؛ لاستحالة وجود الجامع بين عدد 
من العناوين ى]| سبق. 

وما المحمولء فهو لين موضوعا للأدلة والقياننات؛ لآن كل الأدلة 
أمكن ترامي الموضوعات والمحمولات في سلسلةٍ طويلةٍ نخرج بها عن 
ذلك العلم بل أنَّنا نخرج عنه بمجرّد أن نجعل محمولاته موضوعات. فإِنَ 
محمولات كل علم إِنّْ)ا تصلح أن تكون موضوعات في غيره من العلوم. لا 
في نفس العلم. 

وأمّا الغرض فإن صم أن به وحدة العلم. فإنَّهِ ينفي الوحدة 
با موضوع كا هو محل الكلام. ومن الواضح أن الغرض بوجوهه الحقيقي 
والخارجي متأخر رتبة عن العلم؛ في حين إن الموضوع متقدم رتبة عليه. 


(1) أنظر: محاضرات في علم أصول الفقه (للسيّد الشهيد محمد الصدرةة2) :44:١‏ 
الجهة الثانية: موضوع علم الأصول. تحقيق في المقدمة الأول 





منقبافاً إلى أن في كون العرض من سخ السب -ى] الت تسناعاً 
راضحاً؛ لأنّ الغرض - أعني: واقع الغرض- معنى اسمي واستقلالي في 
ذاته. ولذا يكون تصوّره قبل الفعل ووجوده بعده. وهو ما سمّي بالعلة 
الخائنة ولواكان مية ألا كان تسر وه فا ولأ وحنو دلت مون كان 
احتمال ذلك مجرّد تطويل الطريق» ولم يمثل له بأيّ مثال. 

فلأ اللإعيوضاءت فل لفق و ل عير ا ندا ينه والتحور لانت كدناق: 

وأمًا الأغراض فهي متباينة بتباين المحمولات؛ لأر لك ون 
غرضاً يناسبه. فغرض الوجوب هو الفعل» وغرض الحرمة هو الترك. ولا 
جا مع بين الوجوب وال حرمة» ولا بين الفعل والترك. 

فإن قلت: إَِّه يجمع بينهما عنوان الوظيفة» وهو عنوانٌ أخذناه في 
تعريف علم لل فلا مانع من جعله موضوع العلم وركن وحدته. 

قلنا: هذا يجاب بأمرين: 

الأضو الأول ان ساكو ارط هو فيلات ترايت 
موضوعات. 

وتغبر أذق: إتباهن قبل المتعلق» وهو فعل المكلف»:ويستحيل أن 
يكون فعل المكلّف موضوعاًء بل الموضوع سابق عليه بالضرورة. كالزوال 
بالنسبة إلى الصلاة. 

الأمر الشاني: إِنَّ عنوان الوظيفة جامع انتزاعي» بل اصطلاحيء 
وكذلك استعملناه في التعريف. وليس جامعاً حقيقيَاً لملجموع موضوعات 
الأبواب, كى) هو محل الكلام. 





شن صم عد كمد أ شهني الاحيول 


ومعه. فإذا تعذّرت وحدة العلوم بال موضوعات والمحمولات 
والأغراضء فالذي يمكن أن يقال: أن يكون للعلم وحدة عرفيّة ناشئة من 
تشابه أو تسانخ عرني بين الأبواب والفصول والاصطلاحاتء» وطرق 
البحث والموضوعات؛ وإن لم تكن هذه متشابهة بالدقة العقليّة الحقيقيّة. 
فإنّ للعرف تساعحاً واضحاً في إدراك الأمورء ولا شاك أنه جد لكل علم من 
العلوم المتعارفة والمتصوّرة شكلاً مستقلاً عن العلوم الأخرى؛ ويُدرك نها 
مغزى وموضوعاً ولغة مستقلة» وهذا يكفي في تمايز العلوم. 

ورا بيار بد شي اشر ودع ضيه اتكناة يده 
الاستطراد في العلم» والاستطراد هو الخروج عن الموضوع أو عن الغرض» 
وهو ممنوع في العلوم الدقيقة والرصينة: إلَّا أن هذا إِنَّا يمكن تعبينه في طول 
وعد الوضوع آر الترضوو اناطع تعدرها نهد ل كتوم المر فو 
العلم الاعف الورك جه تفط اذاه ليق العام مها وميه لت 
العلم. نعم قد يكون الفرق فارقاً جدَاء بحيث يراه العرف خارجاً عن 
العلم. فذاك ما هو خارج فعلاً. 

وينبغي أن نلتفت في هذا الصدد: أنَّ ما ثبت عدمه أو استحالته لحدٌ 
الآن هو وحدة الموضوع أو المحمول أو الهدف في العلوم المدوّنة المعروفة 
فعلاً بين البشره ب| فيها الفلسفة والحكمة المتعالية. ولكن هذا لا يعني عدم 
إمكان تأسيس علم أو علوم يُلتزم فيها بموضوع واحد أو محمولٍ واحد أو 
غرفي واخده ملع سحل لاقي أو الستريح تكونه الستطزاداً حارج عن 
العلم» بل يمكن ذلك في العلوم السائدة المعروفة الآنء غير أنّه يلزم من 


ذلك تجزئتها إلى قسمين أو أقسامء فمثلاً يكون الحديث عن الوجود هو 
الأصل في الفلسفة؛ والحديث عن العدم استطراداء اكارحرن حت عبن 
لمعيه ع مره لماي اير مم سيره 
ويكون الحديك عن القلواهن اللغوئة عموها استغطر اذاه أو أنايئة ينقسم إلى 
علمين؛ ؛ لكل باب من هذين البابين علم مستقلٌ, إلا أنّه كما ترى خلاف 


العادة الجا ية. 
0 ع 2 م 
تمبكة ومننديات جامع الانمة رع)) 
حديث المشهور عن موضوعات العلوم 


م كوو الأضولكن الزاحطة ون لانت ان نون 

واسطة في العروض وواسطة في الثبوت"" 

فالواسطة في العروضء. هي: الواسطة المتصفة» كالحركة في السفينة» 
فإِئّا حركة ها ولراكبها. 

والواسطة في الثبوت. هي: الواسطة غير المتصفة» كالحركة في إثبات 
الحرارة للجسم. 


وهناك الواسطة في الإثبات. وهي الواسطة في العلم كالقياس. 


)١(‏ راجع هداية المسترشدي: ن 11:0 موضوع علم الفقة:ومبادئه ومسائله: الفصول 
الغرويّة: ٠١‏ اللقدّمة؛ كفاية الأصول: 5» تنبيهات مسألة الإجماع. التنبيه 
الثالث» مقالات الأصول ةع القالة الأول حاقل بالعلو وموضوغ 
فؤائك الأصول /1: دو تقينس خرف الداى والعومن القويب» طبرل الفقه": 
7 المسألة الخامسة» المبحث الأوّل: النهي عن العبادة. 





١‏ ا مول مام ا وجاك امغر عانمز! لأطعول 


وقالوا: إن العرضن إِمَا أن يلتحق الكوء لذاشه» كعسروض الإدراك 
للإنسان أو لجزئه المساوي. كعروض الفصل للنوع أو لحزئه الأخصّء 
كعروض النوع للجنسء أو للخارج المساوي» كعروض الخاصة للنوع. أو 
لحزئه الأعمّء كعروض الجنس للنوع, أو للخارج الأعمٌّ. كعروض خاضَة 
الجنس للنوع» أو للخارج الأخصٌّء كعروض خاصّة النوع للجنس ‏ 

وحيث قال صاحب الكفايةةلتك : إن موضوع كل علم. هو ما يبحث 
فيه عن عوارضه الذاتيّة وهو ما كان بلا واسطة في العروض " 

فكو لها (نالوانطة ل العروض )يرل باه مين الأمورالسيا: 
ويخرج أربعة. 

فيدخل ما يعرض على الثيء لذاته أو للذّاتي وهو الجزء المساوي, 
والجزء الأخصٌ والأعمٌ. ويخرج ماهو عرضي وهو الخارج المساوي 
والأخصٌ والأعمّء أو العرض الغريب كالواسطة في العروضء كمثال 
الشفيئة المي كه بالاسسان: 

قالواة وعد لذ رق لاع النقولات #الفلقة: وتكون صوؤارضن 
العلوة اللحرى #العوارقالقريدة الخارجة عبن لاله هن الرفم لا 
يعرض للقاعليّة بل للكلمة: والفاعليّة علة في الثبوت لا في العروض: 
وللهم أن القاعلية وتحوها أمور الفراعية ليقت ذاكةةى) أن مولا 


)١(‏ راجع هداية المسترشدين .٠١8:١‏ موضوع علم الفقه ومبادئه ومسائله. الفصول 
الغرويّة: .٠١‏ المقدمة. 
3 3 7 3 

(0) أنظر: كفاية الآصول: “ء المقدمة في بيان أمور. 
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وهي الرفع أو مطلق الإعراب؛ كالنصب والجرٌ ليست ذاتيّة» بل هي 
بحسب ما نطق به العرب أو ما جعله الشارع المقدّس''' ونحو ذلك. 

ويمكن المناقشة في ذلك بأن يقال: إن كان المراد من عدم الواسطة في 
العروض حقيقة العروض بدليل صحة الحملء كما لو قيل: الإنسان ناطق 
أو ضاحك. فكل تلك الأقسام داخلة لصحّة الحمل فيها جميعاًء ماعدا 
ثبوت الذّات لذاعباء فإنّه ليس من العروض. 

وإن كان المراد الذَّاتيٍ في باب الكليّات» فيدخل فيها ما كان ذاتيَّاً 
ويخرج عروض الخاصّة والغريب بكلّ أنواعه. 

كما يمكن القول: بعدم العروض على الواسطة فيها جميعاًء بل 


العروض بسبيها. 58 
شبكة ومنتديات جامع الائمة (6) 
تسديع] حدق العراق 


وهو ألطف التقسييات في هذا الصددء وهو: أن يكون العارض أو 
المحمول على أحد أنحاء: 

النحو الأوّل: أن يكون ذاتيّاً في باب الكليّات» كالجنس والفصل. 

النحو الثاني: أن يكون ذاتيًاً في باب الماهيّات» خارجاً عنها لازماً لماء 
كالحرارة للنار. 


لل تسا لفق الحتوس الحفون 1 تعيعة امكنم التسووارق عين 
الأسفار :١‏ 7ل شرح المطالع: 18. ولزائه الصو ٠‏ وما بعدهاء تعريف 


فو لسرلاو ضموعة زهيا لستعنابة الأضول! : 4» موضوع العلم. 





طن كوه فاته واطو زقاعو عام وق اتعواة ار وار الال وا واي أ ضير لليقنه الاوك 

النحو الثالث: أن يكون ثابتاً بواسطة تعليليّة وهي الواسطة في 
الثبوت. كمجاورة النار التي هي سبب لوجود الحرارة في النار. 

وهذه الحيئيّة التعليليّة تارةَ تكون مساوية. وخر أعمٌّء وثالئة 
أ 

عل هناة الأضاءة كوخ العرهق ذاناء لامعارف ضل تروف 
بالدقة. 

النحو الرابع: أن يكون عارضاً بحيثيّة تقييديّة وهي الواسطة في 
العروضء على أن يكون - أي: الواسطة- جزءاً تحليلياً من الواسطة. 
كعر وض أعراض النوع وهي الخاصّة على الجنس. 

النحو الخامس: أن يكون العروض بواسطةٍ هي جزء الموضوع. 
كعروض أعراض الجنس على النوع. 

النحو السادس: أن تكون الواسطة تقييديّة» وهي الواسطة في 
العروضء وتكون مباينةً ذاتاً مع ذيها متّحدة معه وجوداًء كإعراض الفصل 
بالنسبة إلى الجنس» وإعراض الجنس بالنسبة إلى الفصل . 

النحو السابع: أن تكون الواسطة في العروض مغايرة ذاتاً ووجوداًء 
كالسرعة بالنسبة إلى الجسم. 

مُمّ قال: إنَّالمناط في الذاتيّة ما عالم الحمل وما عالم العروض. 

اغا ولي إل شمر تع كلدؤانا الخارا عيب وانما با لعصمة إل 
العروض. فالثلاثة الأخيرة عرضيّة؛ إذ لاعروض حقيقة. 

والفلاقفة الارل التهروانا اليم الزابه و روفن مق 
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للجنس بواسطة النوع, فإن قلنا بكفايته في العروض كان العروض ذاتيّاً 
ولا فهو غريب. 

انتظهن: أن اليه هدر" العروض'الاستعلالة ولا اميتقلال فى 
النحو الرابع فيكون غريباً". 

مناقشة المحمّق العراقي في تقسيم العوارض 

ويمكن المناقشة في| قال با يلٍ: 

أوَلا: إن سيم مشوّش وغير جياض الشينينة العا ا د 
رس ا ل م 

لتقسيم لا يكون مقبولاً بالدقّة؛ إذ لعل هناك أقساماً أخرى لها أحكام 
0 اميكة ومنتديات جامع الائمة ر6)) 

ناقار] لفون عديما ديسو الجمول لكا عون مون 
واشكلئة وانسظة فق البوت» وغريناً ين تكنو واسطة ؤاسطة فى 
العروض. مع أنَّ هذا ليس مجرّد اصطلاح؛ بل أمر تكويني؛ لأنّ واسطة 
الثبوت غير متّصفة» وواسطة العروض متَّصِفْةء وهذا معنى يناسب كلا من 
الذاتي والعرضي معاًء وليس الأمران بمتلازمين عقلاً. 

الثاً: إِنَّهِ يتتضح من تقسيمه أَنَّه يعتبر الجهة التعليليّة هي الواسطة في 
الثبوتء والجهة التقيبديّة هي الواسطة في العروضء مع أنَّ الجهتين 


)١(‏ العروض لا الحملء وأَنَّه العروض الاستقلالي لا الضمني (مندفلتة). 
(1) راجع خباية الآفكار :١‏ 017 الأمر الأوّل: ني بيان تعريف العلم وموضوعه. شرح 
العرض الذاتي. 





ين ار امو و لاف و مدو افر لهي الاصول 
اصطلاحٌ أصولي» والواسطتان اصطلاح منطقي. ومن الأكيد أنَّ كللنا 
الوانيظين تدر حجان ق ابذينة التطليات؛ لآن #اتسيهزا ميق فيسل العلة أو 
جزئهاء سواء كانت متّصفة أم لاء ولا يراد بالجهة التقييديّة إِلّا القيد كتقييد 
الرقبة بالمؤمنة» فالإييان جهة تقييديّة للرقبة» وهو أمر لا ينطب على كلتا 
الواسطيق: 

فإن قلت: إِنَّهِ ينطبق على الواسطة في العروض؛ لأنَّا متصفة. أي: 
مقيّدة بالعروض عليهاء فتكون تقييدية. 

قلنا: يراد بالتقييد هنا: تقييد المعروض بجهة عروضه. يعني: أن 
تكون الواسطة في العروض قيداً لا مقيّد وهي وإن كانت قيدا أحيانا إل 
أنَّها نحواً من العليّة» فيصحٌ النظر إليها من حيث كونها جهة تعليليّة لا 

وبتعبير آخر: إِنَّا من ناحية العرض نفسه تعليليّة خالصة. 

رابعاً: إِنّه يميز بين الحمل والعروضء مع أنّسها متلازمان دائأ» فم| 
ثبت فيه العروض صحّ حمله وبالعكس. ومن هنا نجد صحة الحمل في 
الأقسام السبعة كلّهاء حبّى الأخير؛ لصحّة الحمل فيه. وليس معنى صحّة 
ا لحمل كون المحمول عرضاً ذاتياً ولا يصمّ في غير الذّاتي ىا هو واضح.ء بل 
يصح في كلا الحالين. 

خامسا: إِنَهوْتتُةْ يعتبر العروض الذَّاي ما يعرض بنفسه أو بواسطةَ 
في الثبوت والعروضء والعرضي ما يعرض بواسطةٍ في العروضء وهذا 
ون كان :تشهور إلا دين دقيهاء لأن الذان هس لازم الرعصوة أ لازم 
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الماهيّة» سواء عرض بلا واسطة أو عرض بواسطة في الثبوت أو بواسطة في 
العروضء وغيره ليس بذاتي أيضاً بكلّ هذه الأقسام. 

فينبغي تمييز الذاتي عن غيره في المرتبة السابقة على ملاحظة العروض 
ووسائطه. لا في المرتبة المتأخرة عنها. 
تقسيم الشنينة الثائيى 

قال ما مؤدّاه: إن العارض تارةً يعرض بلا واسطة شيءٍ أصلاً 
كإدراك الكليّات العارض للنفس الناطقة» فلا إشكال في كونه من 
العوارض الذاتيّة: فإن المعروض فيها هي نفس الحقيقة من دون تدتحل 
يا تنبكة ومنتديات جامع الالهة ر) 

وإن كان العروض بواسطة أمر آخرء فتارةً يكون ذلك الأمر داخليّاً 
السو قر اعرف كا نينا ,فإ ن كان تسا ماد ركان كود 
عوارضه من العوارض الذاتيّة أيضاً؛ فإِن فعليّة النوع وتحضّله بفصله. وإن 
كان جنساً فقد وقع فيه الخلاف والإشكال من جهة عدم كونه ما به فعليّة 
النوع فلا يكون عارضاً ذاتيَاً للنوع» ومن جهة تقوّم النوع به ولو باعتبار أنه 
جزؤه بالقوّة» والحق هو الثاني. 

والاشكاق عله ,أن عؤاوضن لقنن الوكانف ذائئة لزه تافل حلنة 
من العلوم في تمام مسائلهاء فإنَّ الموضوع في علم النحو مثلاً هي الكلمة 
والكلام؛ وموضوع مسائله الفاعل والمفعول وغير ذلك. فلو فرضنا أنَّ جميع 
ما يعرض للجنس هي من العوارض الذاتيّة. إذن لا بد أن ييحث في علم 
النحو عن جميع ما يعرض لمسائله» فيلزم إدخال جميع المسائل الأدبيّة فيه. 


غ١‏ 0 0 0 أصول علم الأصول 


مدفوعٌ: بأنَّ الموضوع حيث قيّد بحيثيّة الإعراب أو البناء» فكلّ 
عارض له دخل في الحيئيّة المذكورة يبحث عنه في علم النحو لا كل عارض 


00 
ذاىق 1 


إشكال السيد الخوثي في المقام والإيراد عليه 

وقد استشكل ق ذلك سينا الأسستاذ: مع حي إن التاوقه نا عن 
في كون ما يعرض للجنس هو ذاتي للنوع أو غير ذاتي» لا في كون عارض 
نوع ذاتيّاً للنوع الآخرء وإن فرض كون عوارض النوع ذاتيّة للجنس 
أي . 

ويرد عليه: 

أوّلاً: أنَّ هذه الكبرى التي ذكرها لا صغرى لاني كلام الشيخ 
النائيني» من حيث إِنَّه قصد من العلوم الأدبيّة جنس ما يرتبط باللغة من 
العلوم» لا خصوص أنواع معينة من هذا الجنس. 

نائنا أن قوفي كوقهوا رقن النود ةله الع وصتر اررض شين 
ذاتيّة للنوع» إذن تكون عوارض أحد النوعين ذاتيّة للنوع الآخر بواسطة 


(1) أنظر: فوائد الأصول :١‏ 0؟» المقدّمة: في بيان نبذة من مباحث الألفاظ» الكلام في 
راقم طوط ل ديد رارق اعون وري اك تدرف عد لاصو انان 
ين العؤارعين الذائئة والعرضة: 

6 اأحوة قري افك عابي ها فويس عل غنوك اللنائز حن السؤارض 
الذاتيّة والعرضيّة. 
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مناقشة الميرزا النائيني في تقسيم العوارض 

إلا اكور دعل كل القع النامن: 

أوَلاً: أن التقييد بحيثية الإعراب لا يكفي؛ لعدم صحة حمل سائر 
محمولات العلوم على موضوعات علم النحو؛ باعتبار يُعد فرض كونها 
مم شبكة ومننديان جام الانمة رم)) 

ثانيا كانه عد صملا أن حيظة الاغراي والبناء ؤاتثة للكلمة وهو 
أوّل الكلام. 

ولو ضممنا بين هذين الإشكالين. كان التقييد بهذه الحيثية من تقييد 
الذاتي بغير الذَاتيء وهو غير مقبول في دفع إمكان حمل محمولات العلوم 
الأدبيّة الذَّاتيّة على موضوع علم النحوء وهو الكلمة؛ لأنَّ الجهة الذَّائيَة لا 
تنتفي بالتقييد العرضي )| هو واضح. 

2 ع ع ع اعم ع 
أخصٌ أو مساوياء لا كلام في كون عوارض الأوّلِين من العوارض الغريبة» 
وأمّا عوارض الأخصّ أو المساوي فيحتاج إلى تحقيق الحال”". 

وهذا منهؤلتك محل إشكال؛ لأنّنا إن أردنا من العرض الخارجي مالم 
يكن ذاتيا فكل أقسامه تصبح كذلكء, وإن قصدنا منه الزائد على الذَّاتء 
فسوف يكون بعض أقسام الأعمّ ذاتيَاً إذا كان لازماً لللاهيّة» كالحرارة 


هه 


للنازه وليسيك كز اناه غزية كرا أغيذه مسلا 


2 
)١(‏ أجود التقريرات :١‏ 5. تعريف علم الأصولء المائز بين العوارض الذاتية 


والعرضية. 


١‏ الا ا ا د شو علي ]لضو 


م قال: أمَا عوارض الأخصٌّء فالمشهور أَنََّا غريبة» وبذلك يشكل 
على كون محمولات العلوم ذاتيّة الموضوعاتها؛ لها إنَّا تعرض لموضوعات 
المسائل أوّلاً وبالدّات» وبواسطتها تعرض لموضوعات العلوه'". 

وجوابه: إلَّنا حيث قيّدنا الموضوع بالحيثيّة المذكورة» كان انطباق 
موضوع العلم على مسائله بنحو العينية» بحيث يحمل عليها بالحمل الشايع 
الصناعي. 

وبهذا التقييد بالحيثيّة تندفع العنية التاشعة سن اعم موضوعاث 
المسائل عن موضوع العلم. كمباحث الألفاظ بالقياس إلى الأدلة الأربعة. 
بناءً على أن عوارض الجنس للنوع من العوارض الغريبة. 

وجه الاندفاع: أنَّ موضوعات المسائل وإن كانت أعمٌ بحسب 
الظاهرء إلا أنَّ البحث عنها مقيّد بحيثيّة خاصّة» وهو ورودها في الكتاب 
والسنة» ولم يكن عروض المحمولات بتلك الحيثيّة فلا يلزم أعميّة 
الموضتوعات موائلك اللهة اللحوت عهنا:وإن كانتت اعة من ادهة 
الأخرى. 

أقول: وأوضح إشكال على ذلك: أنَّ نسبة مباحث الألفاظ بالقياس 
إلى الأدلة الأربعة - أو بتعبير آخر: خصوص الكتاب والسنّة- ليست هي 
نسبة الجنس إلى النوع؛ إذ لا يوجد أعميّة لا من هذا الجانب بالخصوص ولا 
من ذاك؛ بل بينهما عموم من وجه؛ ك| هو ظاهر؛ لوضوح أن مباحنث 


( أنظرة المصدر السايق: 
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الألفاظ تشمل غير الكتاب والسئة: ىا أن الكتاب والسنّة تشمل غير 


ناي الالفاظ: تبكة ومنتديات جامع الالمة رم) 
مغناماً: إل أن التقبيد يلخيبه لا يكون اختاريا بحالةافكل فسوي 





وجدناه أعمّ» قيّدناه بحيثيّة خاصّة. فلو وجدنا موضوع العلم أخصٌ من 
موضوع مسائله. قيدنا موضوع المسائل كالذي قاله في تقييد الكلمة بحيثية 
الإعراب» ولو وجدنا العكس قيدنا موضوع العلم» وهكذا. 

ااانا إن اد تقجو ب يف لانت طح ومين ف لكات 
والسئّة لا يكفي؛ لوضوح أنْ ما هو الوارد هناك أعمٌ من التشريع» كالوعظ 
وقصص الأنبياء وغيرها. وقد حُقق في محله من علم الأصول عدم حجيّة 
الأوامر والنواهي وغيرها في غير التشريع الذي هو مورد الحجّيّة والتنجيز 
والتعلين . 

نم قال ةليك أبقيا: وَآمّا عوارض الآمر الخارجي المساوي المنتتهي إلى 
الذات ولو بوسائط. كعروض إدراك الكليّات الذي هو لازم الفصل على 
فيه الخلا والاشكال ‏ 


راحم كل ديل انان بحرت وه الأضول 8م وما ستاهاكولالات اذه 
الأمرء الجهة الثانية: في اعتبار العلوّ أو الاستعلاء في الأمر. 

(نفوائد الأضول١؛‏ اريك غلم الأصوك ومو ضوع وشيائلة» الكلام ونان 
دؤمتوغة» اجر التتركراك11 8 شوق عليه الأصسدزالنادة#النصورية 
والتصديقيّة والأحكامية. 





١‏ مم اك 1 د عد اود يو فصول 

فنقول: أمَا العارض الأول فلا واسطة له حتّى يقال أنَّا واسطة في 
الزوتث ار «العوزض ونا لدان ونيو العكت تلكويا والشعظة رةه بان 
الواسطة عارضة بلا واسطة؛» وأمًّا العارض الثالث وهو الضحك فله 
واسطة في العروضء فَإنَّ واسطة عروضه تحتاج إلى واسنظة أخرئ في 

فالميزان: أن العارض إن احتاج إلى واسطة مباشرة؛ فالواسطة في 
الثبوت وإِلّا ففي العروض. 

أقول: وكأنَ الشيخ النائيني هنا يريد أن يغيّر اصطلاح الفلاسفة. 
فبعد أن كانت الواسطة في الثبوت عندهم هي الواسطة غير المتّصفة. 
والواسطة في العروض هي المتصفة. وهذا ما سبق أن أخذ به في كلماته 
السابقة» رجع الآن ليغيّر الاصطلاح نفسه. فيجعل ذا الواسطة الواحدة 
المباشرة واسطة في الثبوتء والأكثر واسطة في العروضء. سواء كانت 
الوسائط متصفة أم لاء ومن المعلوم أن تغيير الاصطلاح مما لا محصّل له. 

مضافاً إلى أنه في كلامه هذا وإن أشار إلى محل الخلاف لكن لم يذكر 
وجهه؛ ولو ذكر وجهه لما انتهى الأمر إلى ما قال» فمثلاً إذا كان الخلاف في 
أن الوسائط في الأمثلة التي ذكرها هل هي في الثبوت أم في العروضص؟ 
فمعناه الخلاف في أَئّاهل هي متصفة أم لا؟ ومعه لا يكون تغيير 
الاصطلاح جواباً شافياً. 

فإنَ خلافهم في أن واسطة ما أني الثبوت هي أم في العروض؟ إِنَّا هو 
خلاف في صغرى المسألة لا في كبراهاء حتّى يكون جوابه وارداً. 
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هذا مضافاً إلى أنَّ ذاك الاصطلاح مما جرى عليه التسالم والإجماع بين 
الفلاسفة وأهل الفنّء فالانفراد بتغيير الاصطلاح بلا موجب. 
هذاء ولو تنزلنا عن هذا الذي قلناه. لم يكن ما أورده عليه السيّد 


ع" #»ه 


الأستاذ واب شبكة ومنتديات جابع الالمة ,) 

حيث قال: إن الميزان في الواسطة في الثبوت هو أن يكون الواسطة 
علّة لثبوت العارض لمعروضه.؛ سواء كانت الوسائط متعدّدة أم غير 
متعددة» والتفصيل بين احتياج الواسطة إلى واسطة أخرى وعدمه بلا 
وجها'. 
والوجه في الاندفاع: أنَّ الميزان الذي ذكره ليس بميزان؛ لأنّه يحوي 
على إهمال للاصطلاح السائد, فإِنَّ كلاً من الواسطة في العروض والواسطة 
في الثبوت هما علّة لثبوت العارض لمعروضه. فعلى ما قاله: قد اندرجت 
الواسطة في العروض في مفهوم الواسطة في الثبوتء مع أنََّم مثلوا 
بوضوح: أن الواسطة المتصفة هي ني العروضء كالسفينة بالنسبة إلى 
الع وي شما د شور رمي من وامخط ةن الوك 
كالمجاورة في انتقال الحرارة» فإنَّ المجاورة غير متّصفة بالحرارة» ولكنّها علّة 
في ثبوتها في الآخر. 

نم قال الشيخ النائيني: إنَّهِ يمكن أن يقال: إِنَّ هذا العارض مع 
الواسطة في العروض أيضاً من الأعراض الذاتيّة؛ لانتهائه إلى الذّات 


ع 
000 أجود التقريرات :١‏ هامش ص 8» تعريف علم الأصولء المبادئ التصورية 
والتصديقيّة والأحكامية. 





ل ا اص ع وام يعارل ل الاضيواك 


بالآأخرة: كا يكن أن :يقال إتهمن العوارضن الغريية؛ ياعتمان الهال يعرضن 
لا لنفس الذّات ولا بواسطة في الثبوت, لكن الحقٌ هو الأوّل'". 

وفي هذا الكلام وجوه من النظر: 

أوَلاً: ل الانتهاء إلى الذات بواسطة أو وسائط لا يعني كونه كاتا 
لوقحوك إن كل السوارعن بعري [للوناسى مل اللضعك والقيام 
والكتابة» مما هو مسلّم العرضيّة. 

ثانياً: إنّه بين كل ما كتاف شهه إل البذات مواسطة ق العنوت كتان 
ذاتيّاه سواء قصدنا من هذه الواسطة ما هو الاصطلاح أو ما قاله الشيخ 
تقمة قمفاة: أن الفحاق ينيف للأتساة معيله: زاطق] لامسفهه خيراناء 
وهو واسطة في الثبوت بكلا الاصطلاحين» ى] هو واضح أن يفكر. 

الثاً: أنه ليس كل ما هو منتهي إلى الات بواسطةٍ في العروض» فهو 
عرضيّ بكلا الاصطلاحين أيضاًء أمّا على اصطلاح المشهور فواضح. 
كالإدراك الثابت بسبب النطقء فإِنَّ النطق واسطة في العروض بصفته 
نتغننا؟ لأنه ليق إلا القدره غل الأذراك» وأماعل امنطلححه - وسومنا 
قف مظان ركد لد كان الاغلت سن نمكتو عرضيتا: الدآن 


إمكاة الةاسةعيه عون ودين 


و 
1 و 
والأحكامية» فوائد الاصول ,»١ :١‏ تعريف علم الآصول وموضوعه ومسائله. 


موضوع علم الأصول اا ب و اامشحوسة اوتنك جد سمشو وا 
١‏ قزمتو اماع قب قاو عازه لاسراب 

نّم قال الشيخ النائيني «قدّس الله روحه»: وبه ينقدح القول في ايز 
العلوم» أي: بالحيثيّة في الموضوع أو بالعرض. ولولا الحيثيّة لكانت العلوم 
متداخلة؛ لأنَّ الكلمة لها عوارض متعدّدة» يبحث في كلّ علم عنها". 

وجواب ذلك: إِنّا يمكن أن نقتصر في البحث في كل علم على 
العرع لذ ودر جيه كل الدر ارقي لاقف لور ضيف نلا كوا 
يكون الغرض الذاق الا واحداء عل القاعدةالمشهورية وى االناسئية بين 
العلّة والمعلول» ولولا ذلك لم ينفع قيد الحيثيّة؛ لأا أمرٌ - عارض أوَّلاً 
واختياريّ ثانياً- نستطيع إيجاده وحذفه. ولا أقل أن واضع العلم يستطيع 
ذلك إِلّا إذا ارتبطت الحيئيّة بالغرض فيعود تمايز العلوم بالأغراضء فهذا 
الموضع الذَاتي - مثلاً- له حصص متعدّدة» كلّها تكون ذاتيّة بطبيعة الحال» 
وكل منها مرتبطة بغرضي أو أَئََّا علّة له» فيكون بحث ذلك الموضوع من 
حيت تلك حش علا برأ.. .لويذ باقع 

وما يقال: إِنْ ا موضوع أسبق رتبة من الغرضء فلا يكون الغرض 
بمجرّده سبباً في تمايز العلوم. 

جنوانه: أولا؛ أن الى لانمل تاغرا ري عن الرضوع: لالدعيارة 


3 


عن العلّة الغائيّة وهى وإن كانت بوجودها الخنارجى لاحقة, لكثها 


3 2 0 
ومسائلهء المائز بين العلوم بعضها من بعضء أجود التقريرات :١‏ 5» ومابعدهاء 
المائز بين العوارض الذاتية والعرضية. 








١4‏ سداس اسح احبد اب مسو اسج نف واي فول فل الأهون 
بوجودها الذهني سابقة» بل قد تكون أسبق من ال موضوع نفسه. 

ثانياً: إِنَّنا لو تنزّلنا عن ذلك المعنى تعذّر تمايز العلوم بالموضوع وحده 
كا عرفناء فنصير إلى التمييز بالغرضء وإن كان متأخراً. 

كلام الآخوند في المقام وجوابه 

لايقال: -ىا قال في الكفاية'"-: إِنَّ هذا يلزم منه تداخل علمين في 
تمام مسائلهماء مع وجود غرضين متلازمين في الترتب على جميع المسائل. 

جوابه: أوْلاً: أنَّ هذا ممتنع عادة. 

ثانياً: إِنَّنا يمكن أن نسلّم عندذٍ أنَّما علم واحد لا علمان. 

ثالثاً: إِنَّه مع تعدّد الغرض يتعدّد العلم وإن كانا متلازمين متساويين. 

رابعاً إِنَه مع تعدّد الموضوع يتعدّد العلم وإن اتحد الغرض. 

وألختان في هذا الصضدد أنه لايوجد عرض ذان لاما كانت صفته 
الذاتيّة في المرتبة السابقة عن عروضه. وهي كونه لازم الوجود أو لازم 
الماهيّة» ولا يمكن أن تتحدّد الذاتيّة باعتبار الواسطة التي تكون سبباً 
للاتصاف بالعرض. فلو م يكن العرض ذاتياً بذلك المعنى» ولكنّه أصبح 
عارضاً بواسطةٍ في الثبوت لا بدون واسطة أصلاً لم يصبح بمجرّد ذلك 
ذاتيَا فربط ذاتيّة الأعراض باعتبار وسائطها قول مستأنف. 

فإن قلت: إِنَّ هذا اصطلاح آخر للذّاتي غير ذلك. 


0 3 ِ 
)000( راجع كفاية الأآصول: /اء المقدمة في بيان أمورء الآمر الاول: تعريف موضوع 


العلم. 


موضوع علم الآصول ا م ا 


فلناة أو إن هداعا يردق كات الأصرلتة الالترين ويس لله 
في كلمات قدمائهم ولا الفلاسفة والمتكلّمين أي أثر. 

ثانياً: إنَّ هذا الاصطلاح الثاني إن كان ناجحاً في مسألة تمايز العلوم 
لأمكن الأعد يه ولكنايديها الاشتكال غلونن غياتف الحنقيئ: 
وبعضها إشكالات واردة» فأصبح هذا الاصطلاح بلا موجب. 

ولو سلّمنا هذا الاصطلاح فإنّه لا دليل على انحصار البحث في أيّ 
علم عن العوارض الذاتيّة لموضوعه؛ لو سلمنا أنَّ له موضوعاً واحداً. بل 
يمكن أن يبحث في العلم عن أيّ جهةٍ من جهات ذلك الموضوع. 

فإن قلت: إِنّه يلزم على ذلك تداخل عدد من العلوم. 

قلنا: يحول دون ذلك التايز العرفي بين العلمين ىا سبق أن قلنا. 

ددا و وليل افا عل أن اعرف الذات هن عاقيا راسنطة ف 
العروضء بل ما كان ذاتيّاً في المرتبة السابقة على العروضء ىا قلنا قبل 

8 الأدليل عل أن لكل عل موضوعا واجدا بصو ادرف يحت 
مكدو افسمة اموس دكا لبقن دلي مطل ١د‏ فنا لدو 
بالموضوعات. 

وأمًا التمايز بالمحمولات فغير محتمل؛ لأنَّ لكل باب من أبواب العلم 
لالطو غير ل" كفي اوها ضير لاك وقند ع و جدود سات هرق 
وذ كلك لالت 

وأمّا التَايذ جالأغراض فقند .سبق أن تحدثنا عنه واشتشكلنا فيه: 





١‏ و ا نبق مم سك ااا ‏ فخنان اا ا سو ل ليه أصول علم الأصول 


وخلصنا إلى القول بأنَ المهم في الوحدة في العلم والتهايز بين العلوم هو 
الوحدة العرفيّة لا الوحدة الدقيّة بي وجه. لا يخرج عن ذلك -كم| سبق- 
حتّى علم الفلسفة فضلاً عن غيره من العلوم. 
موضوع علم الأصول تطبيقيا 
كلام المحمّق القمى والسيّد الشهيد الصدر في المقام وجوابه 

ذأل) للحلق القسي أمداانا الستدر إذ موسو مالع الامعون و 
الأدلّة الأربعة بها هي'"', أي: بحدٌّ ذاتها لا بها هي أدلة. 

ونقطة القوّة في ذلك: هي أنَّنا نحتاج إلى أدلَّةٍ مسبقة على علم 
الأصول لكي نثبت بها صحّة موضوعه؛ لا أن نستدلٌ بمسائله نفسها على 
صحّته» وإِلّا لزم الدورء والأدلّة الأربعة (غير الإجماع) صالحة لذلك؛ لأنَ 
تع ايدرف ل الترقة لاقت عقن لاصولا الفاتعفة بعلم 
الكلام. 

إِلّا أنَّ هذا لايتة: 

أوْلاً: لأنَّ معناه: أنَّ هذه الأدلّة موضوع لعلم الكلام وليس لعلم 
الامسول مد هبو هافك ل عرب الطلافة 

ثانياً: أنَّ حجيّتها صفة انتزاعيّة وليست حقيقة ماهوية» سواء في علم 


وو 
الكلام أو الأصولء مع أنهم يبحثون عن جامع ماهوي بين موضوعاته 


)١(‏ راجع قوانين الأأصول: ©» المقدّمة في تعريف علم أصول الفقه» محاضرات في علم 
أصول الفقه (للسيّد الشهيد محمّد الصدرة©) :١‏ 54: موضوع علم الأصول. 


موضوع علم الأصول ا ام ا 


ومحمولاته. 

وأنااقئ من أن اللي كيت لاادلة بل واسطة و العروض. 

وإن كان صحيحاً إلَّا أنه إنَّا يناسب مرادهم في العروض الحقيقيّة 
المقوليّة» لا في العروض الانتزاعيّة. 

ثالاً: خروج أكثر مباحث علم الأصول عن الموضوع المفترحء فد 
العيف فيا لسن عن 'عزارض الأدلة الأربعة كاليقك عن الاستتارامات 
العقليّة» كمقدّمة الواجب وبحث الضد. 

وكذلك السيس هده خكتة الطاونوو وسكية طبزاهر الكحاب 
واختصاص الخطاب بالمشافهين» ونحو ذلك. 





الحاكي لا عن السئة نفسها. 

وكذلك البحث عن حجّيّة خبر الواحد. فَإئََّا بحت عن حجيّة الخبر 
الحاكي عن السنة وليس عنهاء ونحوه البحث عن حجّيّة السيرة والإجماع 
وغيرهاء بصفتها دالّة على فعل المعصوم أو تقريره. 

ونحن بعد أن توصّلنا إلى عدم ضرورة وجود الموضوع وعدم 
ضرورة كون محمولات العلم ذاتية لموضوعه.؛ نكون في غنى عن ذلك. 
فا محمولات في علم الأأصول وإن لم تكن ذاتيّة للأدلّة الأربعة إلا أنّبا 
مرتبطة بها بشكل ماء والأدلة الأربعة موضوع لما ولو بالواسطة. فالسئة 
ا بر نط 10 عد كرو بست تير لساك 
وكذلك الكتاب الكريم إِلّا بواسطة ظواهره أو بواسطة عموم خطاباته 


١0‏ اللا سوه ود اعم امورل عل الأضرل 
للمشافهين وغيرهم. 

وكذلك الحال في الأوامر والنواهي بم| هي مستفادة من بعض الأدلة 
الأزيعةء وكذالك تاهيه الأضوك الغملته ابس منعفادة ينها وتمكذا. 

وبالتالي: فإنَّنا سبق أن قلنا بكفاية الوحدة العرفيّة للعلم» وليس 
بالضرورة ثبوت الوحدة في الموضوع أو المحمول أو الغرضء وهذا ثابتّ 

وفَى اللمكنة القول؟ ين الآدلة الأرئعة كلها موموعانت يفيه عه 
حجَيّتها في علم الكلام وليس في الأصولء لا يستثنى من ذلك حتّى 
الإجماع, فإنَّ حبجيّته كلاميّة وليست أصوليّة» وبحثه في علم الأصول إنَّها 
هو بحث كلامي وليس أصولياً. 

تحن إذا نظرنا إلى تعزيفنا لعلم الأصنولة وهو القواعفة الخاضية 
بتحديد الوظيفة» علمنا أنَّ كلّ قاعدة من هذا القبيل هي أصوليّة موضوعاً 
واغين لك كابيق أده ددا حول التعريت مفصلا. 

فإن قلت: إِنَّ هذا المقدار من النظر يُدخل العلوم السابقة على علم 
الأصول في هذا العلم, كا منطق واللغة وعلم الكلام, فإنََّا أيضاً دخيلة في 
تحديد الوظيفة الشرعية. 

فجوابه: إِنَّنا قلنا في شرح التعريف: بأنَّ هذا يدفعه قولنا: القواعد 
الخاضة قن قواعد اللعة والمنطق:وغيرها عامة وليست خاصّة يعدي: 
تشمل الحكم الشرعي وغيره. 


هذا ونحن لم نأخذ في التعريف أن تكون لهذه القواعد موضوع 


موضوع علم الأصول 08 10000 
واتعدويل لايد أؤاتتددة الوضوغاك هذ الفزاعبأوكةلك العر الات 
والأغراض. 

مضافاً إلى أمر قلّا التفت إليه المشهورء وهو أنَّ الأدلّة الأربعة هي 
موضوعات أربعة» وليست واحداً فإذا توخينا وجود موضوع واحد لكل 
عم 1 يود ذلك ىعد الأصول: 

فإن قلت: فإنَّه يمكن النظر إلى الأدلّة الأربعة كشيءٍ واحدٍء كعنوان 
أحدها أو عنوان مجموعها. 

قلنا: إن البحث في علم الأصول -بغضٌ النظر عما سبق- يقع عن 
كر والحوامنها لفاولا و لسووغة اعذها السام رلاهي لحان لاع 
المجموع كمجموع. .لبك وشديان جب لامع 

إذن فها يمكن من النظر الموحّد إلى الأدلة الأربعة غير ممكن. 

ُمَ إِنَّه بعد أن لم يتم لهم كون الموضوع هو الأدلّة الأربعة في أنفسهاء 
قالوا: إِنَّ الموضوع هو هذه الأدلّة بوصف الدليليّة أو بها هي أدلةا". 

وقد انشكل :ذلك تيده الأشاديآن لازعذلاف عزوج السائل 
لامعو مسو قل الأصدو وار سات نادو قيالفين قمع 





ازاك قدا الأصبرلا ارح ووه فلن الأمتوك: امول فيو 111 اميد 
الثالث: مباحث الحجّة. ومحاضرات في علم أصول الفقه (للسيّد الشهيد محمّد 
الصدرقلك) ».18:١‏ ومابعدهاء مناقشة القول بجعل الأدلّة الأربعة موضوعاً 
لكل الأصيولة امرا فل امصول القن ناض ) 0١‏ موضوع علم 
لاصو 
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والأمارات» ومباحث الاستلزامات العقلية 00 العمليّة» الشرعية 
والعقلية» ومبحث حجّيّة العقل وظواهر الكتاب» بل مبحث التعادل 
والترجيح. ما عدا ماحفة الال رون 

فَإِنَّ كبرق حَجّيّة الظهورمسلئة ضه الكل؛ وإن الكلام في 
صغرياتهاء كالبحث عن ظهور الأمر والنهيء فإنَّه بحث عن عوارض 
لير واو دي 

ويرد على ذلك: أَنَّهِ لوتمٌ له إخراج سائر المباحث؛ فإنَّ أصالة الظهور 
وصغرياتها أيضاً تكون خارجة. 

أمَا أصالة الظهور نفسها فباعتبار أن موضوعها مطلق الظهور وليس 
اق الأ لد راقن عدر ف لكان الأسجاد فمونا قوسا ولد سال باقينا 
مسلمة'". يعني: أنَّها لأقكان لفت و عن الأصولاهم أن الأصركد 
بحثوها بالرغم من كونها خارجة عن موضوعه. وإذا خرج العام خرجت 
حصصه. وهي صغريات الظهور للأوامر والنواهي. وغيرها من مباحث 
الألفاظ فإئََّا جميعاً أعمّ مما ورد في الأدلة. 

فإن قلت: كما قال الشيخ النائيني26» بأنَّ البحث فيها من حيثيّة 
ورودها في الكتاب والسئة". 


(0 :زاجم خاضرانة ف أصول الفته (للقتاضن) #80901 موضوع غلم الأصول: 

() أنظر: المصدر السابق. 

() راجع أجود التقريرات :١‏ لاء تعريف علم الأصولء المائز بين العوارض الذاتيّة 
والعرضية. 





موضوع علم الأآصول ا ا ا ا 

قلنا: إِنّا من هذه الحيئيّة لا ظهور لا أصلاه وَإِنَّها ظهورها ثابت في 
مجال اللغة العامٌ» فإن نفينا ذلك أو غضضنا النظر عنه. لم يبق عندنا دليل 
على الظهور. 

وبتعبير آخر: إن ظهورها ثابت (لا بشرط) عن ورودها في الأدلّة 
وليس ها ظهور خاص حين| تكون (بشرط شيءِ) من هذه الناحية. 

لأجل ذلك ونحوه التجأ الشيخ الأنصاريةةك إلى القول بأنْ البحث 
عن حجّيّة الخبر الواحد بحث عن ثبوت السنة - التي هي قول المعصوم 
وفعله وتقريره- به. وكذلك التعادل والترجي باعتيار تشخيص ماهو 

١ .‏ ُو« اعم« ,م ,م 

المعتبر منها في طول التعارض'"". يسيك ومنيد باك جامع الالمة ر(م) 

وقد أجاب صاحب الكفاية عن ذلك: بأن ذلك من قبيل الثبوت 
بنحو مفاد كان التامّة» في حين إن البحث في كلّ علم يكون عن عوارضه 
بنحو كان الناقصة'". 

فإن قبل :إن مراذنة العوت الفكرق للحن كيدو كان التاق 

قلنا: هذا من عوارض الخبر لا من عوارض السئة الواقعية. 

وعايمكن أن يوود غل صجوانت متاحب: الكفاية أمؤر: 

لأس الازلة أن الروك التعتلس» :ون كان معنن صوارضي لني ا 
وواللااف لاا نسي كر تفن امل اننا و العرقىة ذا تيوت ع نوك 
السنة تعبّداً بالخبر. فرجع العارض إليها. 





6 العم فرافد لصولا 0١‏ حجية الخبر الواحد. إثبات الحكم الشرعي. 
6 أنظر: كفاية الأضل7/موضوع غلم الأضول. 


١‏ عماس ا اه م كا للقي لفقي علي امول 
8 0 و 2 
الأمر الثاني: ما قاله السيّد الأستاذ من أن هذا الجواب يتم في مسألة خبر 
الواحد فقط دون غيرها من المسائل”". فهاذا يمكن أن يقال في غيرها إذن؟ 
أقول: سر حديث صاحب الكفاية عن ذلك هو اختصاص كلام 
الشيخ الأنصاري به. وليس مراده إعطاء الضابط العامٌ لجميع علم 
و 


الأصول. 

الأمر الثالث: ما ذكره الشيخ النائيني قنك من أ هذا الخلاف يرجع 
| لاقن فى أن مع الستةهن يشتجل الخير أم لا؟”, مك أن ريه 
هو سنة أم لا؟ 


فإن اخترنا الإيجاب كان الثبوت التعبّدي من عوارض السنة. 

أقول: يعني أنَّ بحث عوارض حصّته طوليّة من السنة. 

إلا أنَّ الشيخ النائيني قال: إِنَّ ما قاله الشيخ الأنصاري255 أيضاً لا 
يتم لذن قبوات السنة يخبر الوانخد هل يرادب الفوات النواقعى أو الوك 
التعبدي؟ فإن أُريد به الواقعي فهو غير محتمل؛ لكونه ليس من عللها 
التكوينية ى] هو معلوم. 1 به الثبوت التعبديء فهو من عوارض 
ال لا مين عوازفن السينة ٠‏ 


)١(‏ راجع محاضرات في أصول الفقه (للفيّاض) ١‏ : 1 5 مواض ضوع قله الأصول: 

(0 راجع فوائد الأصول ١‏ بحري عدم الأمرل ور شوح ومسسائلة اللنينة 
الثالثة موضوع علم الأصول. 

إف4 أنظر: رافق الع : /151ء الفصل الرابع: : حجِّيّة خير الواحد» أجود 
التقريرات 7: 2٠١١‏ فصل: وممًا ثبت حيّبيّته بالخصوص بالخبر الواحد. 





موضوع علم الأصول ا 1[1ذ[1[ز[ز[ذ1[ [ [ [ [ ا 00001 

أقول: قد تحضّل جواب ذلكء فإنّ لنا أن نختار الشبوت التعبّدي, 
وحار د تر عراركي الجن لوا بغر 

نْمَإِنَ صاحب الكفاية ذهب إلى وجود جامع مقولي شامل 
لموضوعات علم الأصول ومسائله» ولا يلزم من وجوده إمكان التعرّف 
عليه أو تحصيل مفهوم واضح عنه؛ بل يكفي إدراكه إجمالاً. 

إلا أنَ هذا مما لامحضل له فإنَّا عرفنا مما سبق أن مثل هذا الجامع غير 
موجود؛ بل هو مستحيل حبّى في الفلسفة فضلاً عن علم الأصول ْ 

إذن فلا يمكن العلم بوجوده لا تفصيلاً ولا إجمالا» وإنَّها ما يحتمل 
وجوده هو الجامع الانتزاعي المفهومي بين موضوعات مسائله. وهو المعنى 
المتحصّل من تعريفه» ى| سبق. 

ويمكن أنالسارل قا يل إرجاء:موعنوعاك شتائل عل :الأصسون 
إلى الأدلّة الأربعة» حيث يرجع البحث عن القطع التفصيلي والعلم الإجمالي 
إلى العقل» وكذلك الاستلزامات كمقدّمة الواجب والضدّء وكذلك البراءة 
العقليّة» كل ما في الأمر رجوعها إلى حكم العقل العملي وسائرها إلى حكم 
العقل النظري. شبكة وستديات جامع الائمة ر) 

وإرجاع البحث عن ظواهر الكتاب رحرمان الكتابء وإرجاع 
الحعات عوك دفن الوؤاحن والهيرة السللانةانفها العيوة عل دنه 
الظواهرء وكذلك أصالة البراءة الشرعيّة إلى السئّة» من حيث كونها قول 
المعصوم وفعله وتقريره. 

والسيرة ترجع إلى التقريره وسائرها إلى سائرها. وأمّا البحث عن 





101113101 [1 [1 [1 10000 ١0 
الإجماع فهو خاصٌ بمفهومه بصفته أحد الأدلة» وإن كان في حقيقته راجع‎ 
ال السنة أيضا.‎ 

وأمًا رجوع بحوث المفاهيم والأوامر والنواهي والمطلق والمقيّد 
والعامٌ والخاصٌ والمجمل والبيّن إلى الكتاب والسئة معأ فهو واضح. 

إلا أن هذا لايتمَ للمشهور؛ لورود عدّة إشكالات على مسلكهم: 

أوَلاً: إِنَّ مفاهيم الأدلّة الأربعة» والكتاب والسنّة والإجماع والعقل 

ثانياً: إِنَّ محمولاتهها وهى الأحكام التكليفيّة والوضعيّة هل هي 
مقوليّة أم انتزاعيّة واعتبارية؟ 

ثالثاً: إن طروٌ المحمولات على ا موضوعات هل يكون بلا واسطة أم 
بواسطة في الثبوت أم بواسطة في العروض؟ مع العلم أن الواسطة في 
الغبوت التى يتوحّحاها المشهور إِنَّ) يريدها واسطة مقوليّةه مع أن ذلك يثبت 
في الطرفين المقوليّين لا في الطرفين الاعتباريّين أو الانتزاعيّين. فإذا كانت 
الموضوعات في علم الأصول أو المحمولات أو إحداها ني أيٍّ مسألة غير 
مقوليّة» لم يمكن وجود الواسطة المقولية بينهم|. 





حقيق: الدلالتّ الوضعيت 

وينبغي أن يقع الكلام أوّلاً عن معناه؛ لأنّهِ في الحقيقة مجرّد اصطلاح 
ليس له منشأ انتزاع في اللغات. كل ما في الأمر أنّنا نرى الألفاظ لما معان 
وكل الناس يعرفون اللغات كل منهم حسب لغته» ولكن الغالبيّة العظمى 
منهم لا يعرفون معنى الوضع لا بالحمل الْأوَلي ولا بالحمل الشايع. 

ديكفينا في تقربب ذلك إلى الذهن: أن الحيوانات نما نحو من 
اللغات؛ لأتَّا أقم ب: بنصٌ القرآن الكريم؛ وكل منهم «قَدْ عَِمَ صَلاَتَهُ 
وَنَّسْبِيحَهُ © لي رساك وقد مكيل حفن 
المفسترين أن د للحيوانات أنبياء من أصنافها” .إشبكة ومنتديات جا ياد ماع الانمة ر) 

تسكن أن ينعد ل غل ذلك نظام اردق إسواغن ا بحل أله 
5 ا #وَإِنْ مِنْ ل ا 
والغيوإنات أموه إذن ققد خلا فيها تليرة وهو الى عليهنه: 


6 سورة النو زالانة:‎ )١( 

(0) إشارة إلى قوله تعالى: #وَأَوْحى رَبْكَ إل التَحْلٍك. سورة النحلء الآية: 548. 
المجتمعات الحيوانية (بحث قراأني). 

(4) سورة فاطرء الآية: 5 7. 





د ا ه11 
وكلّ هذه الماهيّات المتكثّرة لا تكون إِلّا بالتفهيم والتفهّم المتوقف 


إذن فالحيوانات لا لغات, مع أنَّا لا تعلم بالوضعء لا بالحمل الأوَلي 
ولا بالحمل الشايع؛ يعني: لا مفهوم الوضع الاصطلاحي ولا واقعه. 

وكذلك الحال في الأطفال عند نطقهم بالكلام» بل قبل ذلك؛» يعني: 
بمجرّد أن يبدأ الطفل بفهم الكلام, فإنّهِ أيضاً لا يعلم بالوضع لا بالحمل 
الأوّلي ولا بالحمل الشايع. 

ومن هنا نشعر أن اصطلاح الوضع أصبح ساقطاً عن الأهميّة. ولا 
حاجة إلى إتعاب النفس» ل سنادر الأصر لك الا خريت: إل قهم معياء 
وجعل تعريف معيّن له وإنَّا هو اصطلاح متأخر لم يكن له في المتقدمين 
ل 
حاجة المعاني إلى اللغصٌ 

كلام الماديون في حاجة المعاني إلى اللغة ومناقشته 

وإنَّا ينبغي أن يقع الكلام في أمرين 

الأمر الأوّل: حاجة المعاني إلى اللغة» أو قل حاجة التفكير إليها 
وفجياة عياف فال انتوق إن التاق الكو رذ بالا حت ف بدا طرق 
الأمورولة كو اكشان سكن ا رد 


- 
بح الن ا وين 


وهذا لأس ؤإت كاذ غانيا لاله لس ذانتاء لان موقن ند 


)١(‏ ورد قريب منه في كتاب( المنطق): /ا". الباب الأوّل: مباحث الألفاظ. 


.هم 





موارد واضحة» تنوفر فيها الصورة الذهئيّة من دون أن تتوفر اللغة: 

المورد: الآؤل: الذاكرق فإنّه طالما تتذكر الإنسان أمبورا ليتف 
أسمائهاء أو لا يبتمٌ بمعرفة أسماتهاء أو يغفل عن التصدّي لذلك في دخيلة 
ل 

المورد الثاني: الحسٌء فإِنٌ ما ينتقل من الخارج عن طريق الوا 
الخمس إلى النفس يخلو بكلٌ تأكيد عن اللغة. وإنَّا يحتاج الفرد من أجل 
استحضار اللغة إلى تجديد اللحاظ والفكرة في المرتبة المتأخرة عن الحسّ. 

المورد الثالث: الحيوان» فإِنَ المادّي ينفي أن تكون له لغةٌ أصلاً. 
ونحن وإن سبق أن أثبتنا له شيئاً من اللغة. إلا أنّا ‏ بكلٌ تأكيد ‏ ضيّقة 
ومنحصرة وليست موشعة ولا معيقة. (مبكة وتديان جاب الائمة م 

مع أن الحيوان - بكلّ تأكيد- يفكّر بمقدار حاجاته» ولذا نراه يقصد 
الماء عند العطشء ويقصد الطعام عند الجوع. ويفكر بال مرب عند الخنوف. 
ومن الواضح أن هذه العواطف وحدها لا تنتج هذه التدائج بدون إدراك 
الأمر والتفكير فيه. فالذي بحس بالجوع قد يموت جوعاً بدون أن يعلم أنَّ 
الطعام هو سبب حياته» ويعلم مكان وجود الطعام وأسلازوي لضو 
عليه وهكذا. فكيف ومن أين يحصل كل هذا التفكير للحيوان؟ 
حاجت التفاهم إلى اللغّ 

الأمر الثاني:- الذي ينبغي أن يقع الكلام فيه- حاجة التفاهم إلى 
اللعةة و تان عدمصاخنه الغ هادا بأمكوب كاقل "الآكان رثا هرا 


2 


خيدا وَإما الخقار ا ينا ارد 


١5‏ 00000000 ال 


عن أن عو الأسلرن ناد عام الطيعة ولس لميديل العير غير 
التفاهم باللغة» إذن فيحتاج التفاهم إلى لغةٍ» ى] هو عرفي وغالبي. 

ومن هنا اقتضت الحكمة الإليّة إيجاد هذا الإبداع في النفس» أعني: 
الإبداع اللغوي» بمقدار حاجة الفرد المتكلّم» أعني: بمقدار حاجة الإنسان 
نآزة وسقينار حاجية الحوراة السوق العنك كالدف حاجات الإنسان 
أضعاف حاجات الحيوان لمدى الاختلافات الأساسيّة في الخلقة الجسدية 
والإدراك والفروق» فمن هنا كانت لغة الحيوان ضيّقة شديدة المحدوديّة» 
وكانت لغة الإنسان واسعة» وفي الإمكان أن تكون متشعبة ومعمّقة. 

وهذا الإبداع خلقٌ من خلق الله سبحانه وتعالى» وهو قابليّة الإنسان 
على اللغة» بغضٌ النظر عن كونه سبحانه هو الواضع أو غيره» ولو نظرنا إلى 
الحيوان لوجدنا أنَّه سبحانه أبدع ذلك في أنفسهم قابليّةٌ وفعلا إلا أنه 
بطريق خاصٌ وقاهرء يكفي بحاجات الحيوان نفسه. 

وهو سبحانه أبدع قابليّة إدراك الحروف والأعداد في العقل الإنساني» 
واحتمالات الحروف في تراكيبها وتقلّباتها وحركاتها لا متناهية» غير أن جملةً 
من هذه الاحتمالات غير عرف وغير عملّ» ى| لو فرضنا وجود كلمة من منَةهٍ 
أوافن آلف شرق مقاة إلا أن المتروطن ف الدكمة: أن التراكيب اللخوية تسيز 
عن كل شيءٍ على الإطلاق. كم في الشعر المنسوب إلى أمير المؤمنين لله : 

وَآَنْتَ الكِتَابُ امن الذي بأَخْرْفِهِ يَظْهَرُ الْضْمَر". 


6ح 


)00 تقل ديوان الإمام علي كله : ./١‏ 





فإذا أقمنا برهاناً في الفلسفة على أنَّ الأشياء أو الأفكار غير متناهية» 
إذن نحتاج إلى كليات لا متناهية للتعبير عنهاء غير أنَّ اللغة المتعارفة بأيٌّ 
لسان كانء إِنَّ) هي لأجل حفظ الحاجات تعره لا أكثر. 

نّم هل هناك تفكير بدون لغة؟ بغضٌ النظر عن فهم الماديّين» لاشك 
قافر 0 لمكيو هل أ سا لتقي ديد حادس اتلس والزاعرة 
والحيوان» وكذلك في الملاتكة» من حيث ل يثبت توقف إدراكهم على 
التفكير. 

وكذلك الحال قْ الخلق الصامت» الذي نسمّيه بالاد» والذي ينسب 
إليه القرآن الكريم وهو الصادق الأمين والحجّة الكبرى على كلّ المسلمين 
- أشكالاً من النطق كقوله تعالى: #وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلذَمُسَبّحْ يحَنْدِه وَلَحِنْ لآ 
تَفْمَهُونَ َنبِيحَهُ م4 1 2 تعالى عن الأرض: 9يَوْمَئِدٍ تحَدّتُ خْبَارَهَا * 
بِأنَّ َأ أو لماك" د بحن نادت بالارض : لقالا أَتَيْنا 


0 


م 





إذن فالتفكير باللغة مجرّد عادة» ولو تصاعد إدراك الإنسان إلى مراتب 
عالية من المعاني ليس لها وضع لغويء ولا يمكن فهمها بالألفاظ. لأمكن 
التفكير مها بدون لغة. 

نَم إن هل يوجد نطق باطني في داخصل نفس الإنسان قبل النطق 


.4 5 سورة الإسراء الآية:‎ )١( 
.6- 5 سورة الزلزلة» الآيتان:‎ )0( 
.١١ سورة فصّلتء الآية:‎ )9( 





55 ماي ا ل امار و نع سس مجاه رايط أعتر لمعنه الأمول 


اللفظي أو بدونه أم لاب 

لاشكٌ في تحقّى وجوده. وهو بمنزلة مرحلة الثبوتء والنطق 
الابما لها الأقناك» أو'قل؟ إن موخلة البتوك قنك يون نترلنة 
العلّة أو جزء العلّة لمرحلة الإثبات» الذي هو النطق بالكلام بصفته أحد 
الأفعال الاختياريّة التي تحتاج في وجودها إلى مبادئ الاختيار. 

ولعل الناعر عندها قا البيت التعرئ الشهورةء اناعم ذليك» 
وهو قوله: 

إِنَّ الكلامَ لفِي المُؤاد وإنّ) جُعلَ اللّسان على الفؤاد دليل”" 

وقد استغلّه بعض الكلاميّين لإثبات الكلام النفسي لله سبحانه "'» 
وهو أمر باطل؛ لأنّه يلزم منه القول بتعدّد القدماء» وهنا ليس محل بحث 
المسألة الكلؤمية»غنر أن مرادنا أن ذلك وإ استحال عل الشالق سبحاتة 
إلا أنّه مكن للمخلوقين. والبرهان الكلامي الموجود في حقٌّ الخالق سبحانه 
لا يتأتّى في المخلوقين. وطالما الإنسان -أيّ إنسان- يشعر أَنَّه يحدّث نفسه 
أو يتحدّث في دخيلة نفسه بدون اللجوء إلى النطق إطلاقاً. 


قم نانيك عدرلا الساقى موتعوو ل درزاتف انر اميا وال 
7 باب شعر وغبر ذلك من الكلام ثما يدخل في باب الخطب. 

(1) راجع تفصيل ذلك في شرح المقاصد 5: .15١‏ المبحث السادس: في أنَّه متكلّم» 
الاستدلال على قدم الكلام» شوارق الإهام ١‏ ع الفصل الخامس: غشاوة 
وهمية وازحة عقلية. 





توقف فهم الاقتران بين الألفاظ والمعاني على فهم تاريخ آدم 

نُّمَ إن يتوققف فهم الاقتران بين الألفاظ والمعاني على فهم تاريخ 
آدم كله , فإنَّ فيه ثبوتاً عدّة محتملات: 

المحتمل الأوّل: ماهو ظاهر القرآن الكريم من وجود آدم شل 
متكاملاً في الإنسانيّة | فيه النطق اللغوي. وبه فهم قوله تعالى: ليا آدَمُ 
امْحُنْ أَنْتَ وَرَوْجُكَ الجنةَ ولا مِنْهَا رَعَداً حَيْتُ شِنُْمَا وَل تفْرََاهَذِه الشَّجَرَة 

المحتمل الثاني: أن يكون آدم موجرا عوسي نانم قم 
متكامل. وهو ما عليه بعض التصوّرات الل تذعيها الأفكار الادية »مين 
ووه طاميتاى (يمتعيم نا قل لسك )عن انتزاضن أن آرم يكلة عياة 
قبله وهم من ذريّته» إذن فينبغي أن يتصف بصفته. 

المحتمل الثالث: أن لا يكون آدم موجوداً أصلآء وهذا ما يدعمه ما 
مق سدتفنها السو والاز هاه التو ررق أن الانيفال قدي مين أضهل 
حيواني. فأصل الإنسان هو الحيوان وليس آدمطال ". 

ولا ينبغي أن نكون الآن بصدد البرهنة على تفاصيل هذه 
المحتمللات؛ لذن له مجالاً آخر في علوم الشريعة. ويكفينا الآن دليلاً عل 
المحتمل الأوّل كونه موافقاً لظاهر القرآن الكريم الذي هو حجّة معتبرة في 





. 0 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
(؟) راجع تفصيل ذلك كلّه في ما كتبه الأستاذ توفيق مفرج عن (علم الحياة ومذهب‎ 
. 4560 النشوء والارتقاء) في مجلّة الهلال» العدد الثامن:‎ 


لحل لي ا اب داشتو ل علو الال 
نفسه. وإنَّما المهم الآن هو الكلام عن نشوء اللغة على هذه التقادير 
والمحتملاات. 

أمَا على المحتمل الأوّل الموافق لظاهر القرآن. فيتعيّن أن لا يكون 
الوضع مستنداً إلى الخلق. وإِنَّا هو إيداع من الخالق جل جلاله في النفس 
قوّة وفعلاً. ونقصد من القوّة إيداع القابليّة على التفاهم باللغة» ومن الفعليّة 
حصول التفاهم فعلاً بها بتسديد من الله سبحانه وتعالى. 

ولا يتوّف ذلك على فهم هذا المعنى من قوله تعالى: #وَعَلَّمَ آَم 
الأَسْمَاءَ كلَهَاك''". ليقال: إِنَّه قد لا يكون المراد بالأسماء في الآية: اللغات؛ بل 
لأنَّ وجود آدمءشله كمتكلّم بلغةٍ كان متحققاً قبل وجود المجتمع وقبل 
حَهيول الدرثة لدنه اساسا . 

قدك غير لمحيل أن عور للق وافيها مخريا ]| اله عدن عور 
المحتمل تاريخيّاً كون آدم نفسه هو الواضعء فيتعيّن بالضرورة أن يكون الله 
سبحانه هو الواضع. 

أمَا أن آدم نطق أيّ لغةء فهذا غير مهمّ فعلاء وإن كان الآن المتعارف 
متكقدا غزج أنه تطئ الغررةةه ولع ذللق تاشر بن عذة تقرينات ظية” 

أولا: أن لعل نارضتا هو ذلك فق المخدلة حتى أتبم دوا إلنه أبياك 
خعر بالغ امور ف تادر زر" 


."١ سورة البقرة, الآية:‎ )١( 
باب ما جاء عن الرضَاءَشلةِ. في أوّل من‎ ,07١ أنظر: عيون أخبار الرضاءله ؟:‎ )0( 
قال الشعر.‎ 





ثانياً: أنّه كان في الجنّة ولغة أهل الجنّة هي العربيّة. 

ثالثاً: أن القرآن الكريم نقل كلامه بلغته العربيّة؛ مع عدم احتمال 
الترجمة لدى النقل القراني. 

وكل هذه التقريبات قابلة للمناقشة في الجملة» ولكن الدخول في 
تفاصيلها يخرجنا عأ نحن بصدده. 

هذا على المحتمل الأَوّل في تاريخ آدمءاشل. وأما كاكاعق السسدية 
الأخيرين, إذن يتعيّن أن تكون اللغة ناشئة من القوانين الطبيعية الملحوظ 
فيها كل من الظروف الخارجيّة التي عاشها الإنسان الأوّل. ومن طبيعة 
الإنسان ومقدار ادراكاته يومئذء ونطه ند أن دون اللفة الارن كه 
صوتيّة بسيطة حاصلة لمجرّد التفهيم بأقلّ المجزئ ولم يكن فيها اشتقاق 
ولاحروف ولا هيئات ولا جمل. شبك ومننديان جامع الانهة ر6) 

وهذه اللغة الصوتيّة ناشئة من تكرار أو تقليد الأصوات المسموعة 
للدلالة عليها أو على مصادرهاء ويمكن أن نذكر من مصادرها ما يلي: 

أوّلاً: تقليد الأصوات الطبيعيّة» كصوت الريح أو المطر أو سقوط 
التو 

تنا :ليه امكواضة اللو اناك انا كان توعها: 

فالنا: تقليد أو تكر ان الأضنواك الطبيحية للانينا ن تسية كالأنين تداق 
المرض» والصياح عند الألم. 

رابع امتدوال الاخبارة مقارنة بالضؤيع» وعدا الاقتزان لبس حي 
ول طعي أن اللتكلم يشيو اك هم ها يعغدلك عه أو إل كات أو إن 


0082 ووه راج لا ركاه الماموط خم ولزن ا أصعرك علق الاأضتول 
ركيد ودر ولاك 

ولازاق الإساة أن كد اسحز» لكشي خارل أنهالننايين 
أصواتة» بمعتى: أن يجعلها ختلفة ومتعدّدة ودقيقة نسي كالتفريق - مقلاً- 
بين صوت الأسد وصوت الفرس وصوت الثعلب وصوت اهرّةء وهكذا. 

وإلى هنا لم يكن يوجد حروف محدّدة أو كلمات متميّزة» وإنّما هي 
أصنوات واردة مور أصلها الطيس :وان لله ف الخويو يوسيلعدة أمور: 

أولا؛ الأقارة إل الحى 

ثانياً: الإشارة إلى المتكلّم نفسه. 

ثالثاً: مشاهدة رد الفعل لدى السامع. 

رابعاً: استخدام الذاكرة كمساعد على التفهيم. 

خامساً: الحدس في فهم هذه اللغة البسيطة. 

وكل ذلك ونحوه اقترانات ذهنيّة طبيعيّة وليست وضعاً لغويّاً ولا 

وَإنَّا احتاج المجتمع إلى اقتران جعلي لدى تعدّد الحاجات وتكثرهاء 
واقتضاء الضرورة إلى التوسّع في اللغة. 

وكان تعدّد اللغات وانشعابباء بانشعاب المجتمعات وانقسامهاء من 
حيث إِنَّ المجتمع الواحد إذا انقسم يبقى القسان يتكلان نفس اللغة ردحاً من 
الزمن» ولكن يحصل خلال السنين تطوّر قهري في لغة كل من المجتمعين» 
وخاصّة مع الحال القديم من تعذّر الاتصال وانقطاع وسائط النقل حتّى يبلغ 
الحال إلى درجة أنه لو التقى فردان من هذين المجتمعين فِإِئَّما لا يستطيعان 


التفاهم» وبذلك تكون اللغتان قد استقلتا تماماً عن اللغة الأم. 

ومهذا ونحوه يتضح ما في استدلال الشيخ النائيني على أن الواضع 
هو الله سبحانه. حيث استدل عليه باستحالة أن يكون الواضع بشرياً 
واعدا ]| عليه الفكرة الموزوكة المشهمورية ”. 

إذن فيتعيّن أن يكون الواضع هو الله سبحانه. 

ونحن وا اداه حورم 5 
ال ل 
اللهم إلا أن نضمٌ له: أن هذا الجعل المفروض قائةٌ على أحد المحتملين 
السابقين في تاريخ آدمءاشل وهما غير محتملين عملياً؛ لأنّما مخالفان لظاهر 
القرآن الكريم» ولولا ذلك لم يكن الاحتمال مردّداً بين الأمرين ليكون نفي 
أحدهما ملازماً لإثبات الآخر. 





الدلالقّ الذاتيي 
وهي من المحتملات التي عرضها بعض أهل اللغة لتفسير دلالة 
اطاط العاويو ع لتحت ا قدا لوكي وود 
رق قور نالطع العف الأمتر لوحف سرون 


)١(‏ أنظر: فوائد اللأصول ١ : ١‏ المبحث الأوّل: في الوضع 

(؟) راجع على سبيل المثال #مقالات الأصؤل ١‏ : 04» المقالة الثانية: حقيقة الوضع. 

(©) راجع تفصيل ذلك كله في: إشكاليّات القراءة وآليّات التأويل: 14. العلامات في 
التراث: دراسة استكشافيّة الثاني: العلاقة بين الذال والمدلول على مستوى الآلفاظ. 





ف لح اا و ادقن و لوانتا واي أضول علي الا صول 


المتأخرون على طرقهم الخاصّة 

ا 

الأمن" الاك لوكو للناسيية القومة# دون الفط والفض ييف 
يستشعر السامع من اللفظ ماهيّة المعنى بالحمل الشايع» فلفظ الذلّة 1 
ولفظ الرذيل رذيلُ» ولفظ العظيم عظيبٌ ولفظ الكريم كريمٌ فهو دال على 
باجو اميا سي هر ارم 

وجواب ذلك: أن هذائزة شل بالشية ل بعض الألفاظ فهو بكلٌ 
تأكيد لا يشمل الجميع» بل لا يشمل الأكثرء بل لا يتّصف بمثل هذه 
المناسبة الذوقيّة إلا القليل من الألفاظ. وحتّى هذه الألفاظ ونحوها إنَّما 
تأتي مناسبتها من الاعتياد عليها وكثرة التداول لها والتركيز عليهاء وليس 
لأمر خاصٌ باللفظ با هو بكلّ تأكيد. 

هذا مضافاً إلى الالتفات إلى اللغات المتعدّدة. فهل الألفاظ في كلّ لد 


0 


هكذا؟ أم أنَّ هذه الظاهرة منحصرة في اللغة العربيّة؛ والجانب الأحىٍّ 
للمدّعي أن يقول أُتَّا موجودة في جميع اللغات؛ لأنَّ ألفاظها جميعاً 
موضوعة لمعانيهاء والمفروض أنَّ الوضع اللغوي مفسّر بمثل هذه المناسية 
الذوقيّة. إذن فكل اللغات ها مناسبة ذوقيّة. 

وإذا انتهت الدعوى إلى ذلك قلنا: إِنَّ هذا غير محتملٍ من عدّة جهات: 


)0 أنظر: الفصول الغرويّة: 71. فصل: في الوضعء نهاية الأفكار :١‏ 257 الأمر 
الغا "في الوضه قواتد الأصول 71 81وها بعدهاء البخيف الأون: بان 
ماهيّة الوضع والموضوع له إلى أربعة أقسام. 


أوّلاً: إِنّه إن كان له وجود فهو خاصٌ بأهل اللغة ولا يعم غيرهم, مع 
أنَّ الأمر الذاي لا يختلف إدراكه بين البشر. 

ثانياً: يلزم أن تكون عدّة ألفاظ من عدّة لغاتء أو من كل اللغات 

ثالثاً: إن غير أهل اللغة يجدون أنْ ألفاظ تلك اللغة صعبة وسمجة 
وَغَي مرق ومعناه عدم المناسبة بين ألفاظها ومعاتبهاء مع أن الذاق يتبغني 
ايكون إذراكه معبا ويا للتانين: 

الأمر الثاني: - للاستدلال على الدلالة الذاتيّة- الترجيح بلا مرجحء 
إذ يقال: إن نسبة أيّ لفظ إلى أي معنى بحسب النظر الأوَّلي واحلة. فلاذا 
اختصٌ اللفظ المعيّن بالمعنى المعيّن؟ فإنَ ذلك من الترجيح بلا مرجّح. مالم 
ينقطع ذلك بالقول بالدلالة الذاتيّة على المعنى. 

ويجاب ذلك: أن القاطع للترجيح بلا مرجمح إن كانت هي الدلالة 
الذاتية فقط فقطء لتم البرهان» إلا أنها يست منحصرة ‏ ليه 
الترجيح بوضع الواضع. شبك ومنتديات م جامع | الانمة رن 0 

فإن قلت: إن فس الكلام يأني في الواضع نفسه؛ لأ ترجيحه 
لبعض الألفاظ دون بعض بلا مرجح» إل باعتبار الدلالة الذانية. 

قلنا: إِنَّه ترجيح اختياري» وقد ثبت في الفلسفة أن استحالة الترجيح 
بلا مرجّح إِنَّا يثبت في الفاعل القهري لا ني الفاعل الاختياري'"' 


(1ارانجم المظالت العاليةامن العله الاق 1171 الفصضل الثاق: فى حكانة دلاة 
جع المطالب العالية من ولي فقي ئل 
المتكلّمين, في كونه تعالى عالماً. 


:7ع ال ا م ا دك أصول علو الا ضول 

الأمر الثالث: إِنَّ الألفاظ علّة للدلالة على المعاني» ومن هنا جاء 
اصطلاح الدلالة الذاتيّة. 

وقداجات التستةالأستاذعل ذلقديان العلتة عل عن عل حر 
العليّة التامّة أو على نحو المقتضى؟ 

فإن اذّعي أَنَّا على نحو العليّة التامّة» فهو غير محتمل؛ لأنّهِ يلزم منه 
فهم كل أحد لكل لغةٍ. وإن كان بنحو المقتضي فهو وإن كان قابلاً للبحث 
احتمالةّ إلا أنه ما لا دليل عليه”". 

وجوابنا على هذا الكلام, تارم مع احتمال العلّيّة وأخرى مع احتهال 
الاقتضاء. 

أشاغل:اخعال العلتة. فهو الحترال شناقط لأ يمك التفوم بده وعد 
إثارته أمر سمج. وذلك: 

أوّلاً: إن ذلك مما لم يدّعه أحد, وإنَّها مرادهم منها المناسبة الذوقيّة 
التي سبق أن شر حناها. 

ثانياً: إِنَّهِ يلزم أن يكون اللفظ الواحد علّة لعدّة معانٍء باعتبار وضعه 
لها في لغاتٍ مختلفة» فيكون الشيء الواحد علّة لمعلولاتٍِ متعدّدة. وهو 
خرف القاعدة المكديوريل إن الواحد لا بصور عه لذ الواح 

الثاً: إنَّهِ يلزم أن يكون المعنى الواحد معلولاً لألفاظ متلفة: إِمَا 
باعتبار الترادف في لغةٍ واحدة أو باعتبار تعدّد اللغات؛ وهذا أيضاً مالف 


لنفس القاعدة المشهورية. 


)١(‏ أنظر: محاضرات في أصول الفقه (للفيّاض) 288:١‏ الأمر الرابع: في الوضع. 





رابعاً: إِنَّه يلزم عدم التناسب بين العلّة والمعلول؛ لأنَّ اللفظ والمعنى 
من مقولتين مختلفتين» وهذا أمرٌ سار بين جميع الألفاظ والمعاني؛ لأنّ المعنى 
دان وز سنال شق زويكان ارادج لالناط يهال عي إن اللنظ 
الدضمل عو من مقولة أخرئة فلايضلع أن يكوق عله المع 

هذا إذا كان المراد من العليّة العليّة التامّة. 

وأمّا إذا كان المراد بها وجود المقتضيء فجوابه: 

أوَلاً: إنَّ المقتضي هو الجزء الرئيسي من العلّة» أو الجزء الحقيقي منهاء 
وهو الذي ينسب إليه حقيقة وجود المعلول» مع وجود الشرط وعدم المانع» 
إذن فلابدٌ من وحدته ومناسبته مع معلوله طبقاً للقاعدة المشهوريّة 
المذكورة؛ وهو غير متوفر كما سمعنا. 

ثانياً: إِنَّ أقصى المراد من المقتضي قابليّة اللفظ للدلالة على المعنى» 
وهذه القابليّة ليس معناها وجود المقتضيء بل عدم المانع» وَإِنَّ اللفظ ليس 
«بشرط لا) عمد لاخ م اد المقتضي يعني كونه «بشرط شى ء) 
من جهة المعنى, وهو أمرٌ غير محتمل في أيّ لفظ ومعنى فالعليّة الاقنضائية 





ْ تبكة وديا جامع الالمة « 
كلام آخر حول الوضع 7 


بعد أن اخحتار الشيخ النائيني225 أن الواضع هو الله سبحانه» بيّن أن 
معنى ذلك أن يلهم كل قوم على اختلافهم أن يتكلموا بلفظٍ مخصوص عند 


و١‏ ل ا رو او 1 أصول علم الأصول 


ليس أمراً تشريعياً حتى يحتاج | إلى وحي وإرسال رسل" ". 

اعراضن قله النملتة لمعاف نا الست الوط مون المكتوين 
والتشريع؛ أن الأمن ما اعتارئ أوغيره: 

فالاعتباري هو التشريعي وغيره التكويني, ولا واسطة'". 

وجوابه: أنَّ هذا غير تام لافي علل هذا الأمر ولا في معلولاته. 

ما في علله فلوجود الواقعيّات النفس الأمريّة» وهي غير داخلة في 
التكوين؛ لأنَّ المراد بالتكوين ن عالم الخلق وهو عالم الخارج. وأماعال الواقخ 
اوقى الآ قليى :كوي ينا المعق موا فى معدو لاتعه لو ساود سيور 
غير اعتبارية ولا تكوينية كالإإضافيات والانتزاعيّات. 

اللّهم إلا أن يراد بالتكوين الإرادة التكويية» وبالشريع الارادة 
التشريعية:ولا ثالب كلما لأن الإرادة إِمَنا أن تتعلق بقعل التنفين فين 
تكوينية» وإما أن تتعلّق بفعل الغير فهي تشريعيّة. ولا واسطة. إلا أنَّ السيّد 
الأمقاة يروك ذلكو و تررق نكاد ارق وضل أن خال ترون ذنك 
اخترنا أن الله سبحانه أوجد اللغة بالإبداع التكويني. 

ولكن لا نقول ذلك - كما قال الشيخ النائيني- بشبوت الإلهام في كل 
قوم» بل بخصوص آدمناكلة طبقاً لظاهر القرآن الكريم» كما سبق أن بيناء 

ُمّ تطوّرت اللغات عن هذه اللغة الأولى طبقاً للقوانين الطبيعيّة #الشم 

النافيتق زإث كان مصيباً في تفي كون الأم تشريعتاء إلا أن تفي كونه آمرا 


)١(‏ أنظر: فوائد الأأصول 2٠ :١‏ المبحث الأوّل: في الوضع. 
(1) أنظر: محاضرات في أصول(للفيّاض) :4١ :١‏ الأمر الرابع: مبحث الوضع. 


تكوينياً بلا موجبء بل هو خلق من سائر الخلقء كم أنَّه مع إمكان أن 
يكون استمرار اللغات حسب القوانين الطبيعيّة» فلا ضرورة إلى افتراض 
الأشافاق كل جيل إلى كل أشكال الناسح من اشن رطانق 
مناقشة السيد الخوئي لشيخه النائيني وجوابه 

وقد ناقش السيّد الأستاذ شيخه النائيني: أنه لو كان الله هو الواضع 
لكان وافيعاً الألفاظ لعانييناوقمة والعلاة وق :ذمان واتحب إلا أن هذا 
خلاف الوجدان؛ إذ من المؤككد حصول الوضع تدريجاً حسب حاجات 
الناس. فقد كانت الحاجات في زمن آدم مَّلِهِ قليلة» فكانت اللغة ضيّقة 
كلارا تيميد لوانتو الماك عدوا اله اندها تمش 
نظامهم. وليست اللغات من الكثرة بحيث لابدَّ من إيكاها إلى الله مباشرةٌ 
ويتعدّر فيها الوضع البشري "". 

جواب ذلك: 

أؤلاًنانه ل يلزم أذ يكون ان#واهما قووف حيدق بولا وز 
على ذلك بل يمكن القول إِنّهِ وضمٌ تدريجي مع حاجات الكلام. 

ثانا اننا لو سلّمنا الوضع الدفعي. فذلك في آدم وحده دون غيره. 
ولكن با أنَّ الشيخ النائيني قال: بأنَّ الله واضع كل اللغات في كل الأزمنةء 
إذن يرد عليه الإشكالء بعد التنزّل عن الجواب الأوّل» غير أنَّنا قلنا 
باختصاص الوضع الإلحي في آدم »فلا يضرٌ أن يكون دفعيّا كما يمكن 
أن يكون تدريجيَاً حسب حاجات آدم ملل وأهله. 





ومديات جابع الانمة رع)) 
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ينبغي التساؤل أوّلاً حول ما إذا كان الحال يختلف في معنى الوضع 
وحقيقته» لو لاحظنا أقسامه أم لا. 

فنا هرقا 10 شان تان فليكا اوه وطفايةة كر نين 
رتبته من الوجود: 

القسم الأوّل: الوضع التعييني الإلمي» وذلك بالنسبة إلى اللخة الأولى التي 
يتعذّر وجودها بدونه» سواء كان طرفها واحداً كآدم مشَلهِ أو متعدّداً كمجتمع. 

القسم الثاني: الوضع التعيّني الاجتاعي» وهو ما كان بعد ذلك وإلى 
العصر الحاضرء والذي ترتبط به تعدد اللغات وتطورها. 

القسم الثالث: الوضع التعييني الشخصيء كوضع أساء الأعلام 
للأشخاصٌ والأمكنة والمخترعات وغيرها كثير. 

إذن فأسباب الوضع وأقسامه تختلف. إِلّا أنَّ ذلك لا يلازم اختلاف 
المسبّبء فإِنْ كل هذه الأسباب تنتج معلولاً واحداً بالنوع» هو الوضع 
الذي سرف اقول تتريقفه وه ون لفك التوع إلا أن غجلهنا والجيده 
وهو ربط اللفظ بالمعنى المنتج للوضع. والعلّة إِنّ) هو هذا العمل وليس 
العامل. وهذا العامل واحد بالنوع؛ كما هو واضح. 

قعر اجر ان اتتقاض الواسعين وان اععفرابالتوعة لات 
يصدق عليهم عنوان كلي واحد, هو (الواضع) الذي هو العلّة في الوضع. 

فإن قلت: إِنّنا إذا لم نسلّم بقاعدة الوحدة النوعيّة بين العلّة والمعلول» 
فلا إشكالء وإن سلّمنا لم يكف عنوان الواضع؛ لأنَّه عنوان انتزاعي. 


والعلة الحقيقيّة إِنَّ) هو شخص الواضع. وهو مختلف نوعا. 

قلنا: لو سلّمنا بتاك القاعدةء فإقها إنّ] تسري ف العلل والمعلولات 
الحقيقيّة لا في الانتزاعيّات والاعتباريّات» والأمر هنا من هذا القبيل؛ لأنَّ 
مفهوم الوضع انتزاعي ونتيجة الوضع اعتبارية» فلا تسري عليها القاعدة. 

فإن قلت: بأنَّ شخص الواضع هو العلّة حقيقة. 

قلنا: يجاب ذلك بوجهين: 

الوجه الأوّل: إِنَّ العلّة قد تختلف با حيثيّة» وشخص الواضع إنَّما هو 
علّة للوضع من حيئيّة كونه واضعاًء فرجع الأمر إلى الأمر الاعتباري. 

الوجه الثاني: إن قاعدة الوحدة في الصّفة بين العلّة والمعلول لو 
سلمناهاء فإنَّ) هي باعتبار أنْ الأردأ لااينتج الأشرف. يعني: أن الأمر 
والمورد من مصاديقه. ا أن إنيجاد الأشخاص للمعامللات من مصاديقه أيضاً. 

من و تف الض ؛ تقس ألشبكة ومنتديات جايع الالمة رم) 

المختار في تعريف الوضع وحقيقته به ومسدياك جابع الله (6) 

ّم إن حقيقة الوضع وتعريفه في نظرنا: أنه الاقتران الجعلي الدلالي 
الكامل» ونشرح مرادنا فيا يلي لفظأ لفظأ: 

فالاقتران من باب تداعي المعاني الذهني بين اللفظ والمعنى. وقانون 
تداعي المعاني مسجل في المنطق وعلم النفس وثابت بالتجربة» ومن موارده 
أن الذهن إذا تذكر العلّة تذكر المعلول؛ وإذا تذكر الْضد تذكر ضدهء وإذا 
تذكر المثيل تذكّر مثيله. وهكذا. 

ففى هذا الاقتران يحصل نفس الثبىء» وهو أنّهِ إذا تذكّر اللفظ تذكّر 


م١1‏ ا ا ا 1 مان ا ا ا أصول علم الأصول 


المعنى» وبذلك يحصل فهم مقصود المتكلّم من قبل السامع؛ لأنّ كلام 
المتكلّم يذكّر السامع باللفظ» فيتذكّر السامع المعنى» ويعلم أنَّ هذا التفكير 
هو مقصود المتكلم؛ فيحصل الفهم. 

وهذا الاقتران الذهني جعلي؛ يعني: أنَّهِ ناشيٌ من جعل الواضع 
وقرنه الاعتباري بين اللفظ والمعنى» وافتراض هذا الجعل مما نحتاجه 
بطبيعة الحال» بعد نفي العلاقة الذاتيّة أو الماهويّة أو الذوقيّة بين الألفاظ 
والمعاني كما سبق. فإنَّ تلك العلاقة لو كانت موجودة لما احتاج الوضع إلى 
جعلء أو بتعبير آخر: لما احتاج اللفظ إلى وضع. ولكنها غير موجودة في 
الحقيقة ى) سبق أن برهنا. إذن يتعيّن المصير إلى الجعل . 

وهذا الجعل يتفق مع الجعل التشريعي من ناحية» ويختلف عنه من ناحية 
أخرى. أمّا مورد الاتّفاق. فباعتبار كونى| معاً من سنخ الجعل الاعتباري» وهو 
الربط الاعتباري بين شيئين» ماني الوضع: اللفظ والمعنى. وني التشريع: 
الأمر والمأمور به. أو قل: الإلزام الناتج من الآمر والمأمور به. 

وما مورد الاختلاف. فإِنَ التشريع فيه محركيّة إلى العمل؛ لأنَّهِ يحوي 
على إرادة تشريعيّة متعلّقة بفعل الغير. وأمّا في مورد الوضع فلا محركيّة أصلاً. 
فهو من هذه الناحية بمنزلة الأحكام الوضعيّة لا التكليفيّة» غير أنَّ الأحكام 
الوضعيّة لاايكون لها أثر عملي إِلّا باعتبار استتباعها للتكليف» بخلاف الجعل 
الوضعي للغة» فإِنَ أثره العمل ينتج من ا حاجة إلى التفاهم بلغة. 

وغل عا هانب اتقاقي] تنما | مناه العديوات مو سيف إن كلنهنا 


دوكر عارك وي باحو أو بشكلٍ لا شعوري. 

وأمّا كونه اقتراناً دلاليَاً فهو قيد لإخراج الاقتران غير الدلالي بطبعه. 
كالاقتران بين العلّة والمعلولء والمقدّمة وذي المقدّمة» وكذلك تخرج 
الأفؤزقات غلة هبن الدلاية. حفن الاقتزاقات عون الدلاية مدتكسون 
تكوينيّة كالعلة والمعلول. وقد تكون جعلية كالعقود والايقاعات مع 
نتائجهاء وكذلك المقدّمة التشريعيّة مع ذيباء فكل ذلك يكون خارجاً عن 
التعريف إذا قلنا: الاقتران الجعلي الدلالي. 

وكذالك شرع عننه الامترانات لذلا غير تملك الأمور 
التكوينية كدلالة الدخان غل التسار أو المطر عل وجهوة السحات أو 
الصيحة على وجود الآل؛ فإنََّا ليست دلالات جعليّة. 

فإن قلت: إِنّك قلت: لمعي كاك يام 
ومتلقا لوا العلة فو اسلو ل وزهذا فنها: أشيكة ومنتديات جامع الافعة (6)) 

قلنا: كان ذلك بلحاظ عالم الثبوت للاق قتران العلي» وهذا باعتبار 
مار اعم 

نم إن كيد احيرا معد (الكامل )؛ لذن اليذه قتران الدلائلي قد يكون كاملا 
كا في الاستعمالات الحقيقيّة» وقد يكون ناقصاًكما في الاستعمالات المجازّية. 

وهذا الال والنقص إِنَّا نس به وجداناً في داخل النفسء وبمقداره 
بحصل التمييز بين الحقيقة والمجاز. 

وهذا القيد نستفيد منه غالباً في طرف المعلول» وهو طرف السامع. لا 
في طرف العلّة» وهو طرف الواضع؛ لأنّنا إن أحرزنا العلّة - وهو الجعل 


4 م ا ا ةم ام[ مولعل ال نوك 


الوضعي- كفى في حمل اللفظ على المعنى الحقيقيء إلا أن الأغلب ليس 
كذلكء. ى) في وضع الله سبحانه وتعالى» وكذلك وضع المجتمع؛ إِذ يبقى 
السامع شاكاً في أنه متى تبلغ العلقة والاقتران بين اللفظ والمعنى درجة 
الكهال الوضعيء. وهل خرج اللفظ من المجاز الشايع إلى الحقيقة أم لا؟ 
فمتى حكم الوجدان بالاقتران الكامل» كان ذلك علاقة الوضع. 
بعض الإشكالات على التعريف المختار وجوابها 

وهناك بعض الإشكالات يمكن أن تورد على التعريف. نذكر أهمّها 
مع جوابه: 

الإشكال الأول أن الوضع قد لا ينتج المعنى الحقيقيء وَإنما ذلنف 
خاصٌ بأسماء الأجناس.ء أمّا وضع الأعلام الشخصيّة ونحوهاء فهو مما لا 
يقال له معنى حقيقياً. 

جوابه: إن اصطلاح المعنى الحقيقي ليس مسحوباً على كل معنى 
وضعيء وهذا إِنَّ) هو قصور في الاصطلاح: إل ففي الواقع أنّ كل معنى 
وضعي فَإنَّ استعماله له يكون استعمالاً حقيقيّ وإن لم يصطلح عليه ذلك. 
كوضع الحروف واطيئات والمشتقات واختصاصه بمورد الاصطلاح» وهو 
أسماء الأجناس بلا موجبء بعد توفر الاقتران الدلالي الكامل في الجميع. 

الإشكال الثاني: أنه لا يوجد على مستوى اللغة دالّ غير جعلي؛ بل 
الدلالات اللغويّة كلّها جعليّة ومعه لا حاجة إلى التقييد بالجعلي» بل يكفي 
قيد الدلالي للإشارة إلى كونه لغويّا فينحصر بالجعلي. 

جوابه: أن الدلالات غير منحصرة باللغويّة: بل تعمٌ التكوينية» وهي 


عر مف دجن انام لقوق تعد افع الأخراجيا: 

الإشكال الثالث: أنَّ المعنى المجازيء وهو ما يكون له اقتران غير كامل؛ 
لا يحتاج إلى وضع؛ أو هو خالٍ من الوضع: فلا يناج التعريف إلى قياد 
(الكامل)؛ لأنَّ كل وضع فهو كاملء وما ليس بكاملٍ فهو مجازء والممروض أن 
التعريف خاصٌ بالوضع؛ ومن هنا يكفي معنى الوضع عن معنى الكمال. 

وجوابه: أنه بعد الاعتراف بالتساوي بين الوضع والاقتران الكامل» 
فهذا يعيّن ضرورة اندراجه في التعريف؛ لوضوح أن عدوان الوضع غير 
مندرج فيه ليكون مغنياً عن قيد (الكامل»؛ لأنَّ الوضع هوالمعرّف 
(بالفتح) فلا يمكن أن يكون معرّفاً (بالكسر). 

الإشكال الرابع: أنَّ التسبيب الاقتراني بين اللفظ والمعنى الناشع مسن 
تداعي المعاني, إِنَّ) هو تسبيب بين الكليّينء يعني: بين كل اللفظ وكلي 
المعنى» لا بين الحزئيّين. شبكة ومنتديات جامع الانهة رم 

وهذا الإشكال إنَّ) عرضناه لزيادة إيضاح التعريفء وإلّا فهو ليس 
إفتكالة عل طفق لآن الامدران امن بوه كلكو إذ لعجن لديين 
الفؤتن والقفه الشرض أضاف ا أن ]نوين النرتن لجاع 
العليّة بين الكليَين؛ لأنَّ العلَيّة تكون دائياً في عالم الخارج وهو عام 
الجزئيّات» ولا تتحقق فيه الكليّات. 

وإذا كان الاقتران بين الكلَيّين والتسبيب بين الجزئيّينَء فهذا هو معنى 
الوضع العام (وهو الاقتران الكلي) والموضوع له الخاصٌ (وهو التسبيب 
الجرئي)» وهذا وإن لم يطابق هذا المعنى الاصطلاحي تماماً إلا أنه من قبيله 
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الإشكال اللقامسن: أن النسييب إل تنداعي المعناق أوا إلى الفهدم إن]هيو 
إثباق وليس ثبويا؛ لآتدالا نريد من الإثبنات ]إلا العلم والفهسه اضصطلاحاء 
الور ممنة الها يعين إن ظاهن الشيييي اللاي طرس كاه ل سيق أله و 

وجوات ذلك أن التنييب وزإق نج النسي إلا الوهبيب بون 
أي: واقعي. وإنَّا جهة التسبيب الإثباتي حاصلة في المرتبة المتأخرة عن 
وسوس عنف الس عد فسانتو ذللف: ناسيب الما فرق عت 
تسبيب اللفظ للصورة الذهنية للمعنى» وهو تسبيب واقعي. والتسبيب 
المتأخر رتبةَ هو تسبيب الصورة الذهنيّة للكشف عن معناه وفهمه. وهو 
تسبيب إثباتي» فكان الخلط بينهما منتجاً للإشكال. 

الإشكال الننادس: أن التسبيب:أضبعيين اللفظ والضبورة الذحة: 
وهما من سنخين مختلفين» فيكون على خلاف القاعدة للتسانخ بين العلة 
والمعلولء فإِنَّ اللفظ من عالم الخارج والصورة من عالم الذهن. 

وجوابه من وجوه. بعد فرض التسليم بالقاعدة: 

الوه الزن أن سي لللن و لفطو الست وام بف الور 
الذهنيّة للفظ والصورة الذهنيّة للمعنى في ذهن السامع» فاتحدت السنخيّة. 

لوبعد الفان؟ أن الور الأعافة تحاط كردا تجرد قتا بساليية 
هي من عالم الخارج» وإن وجدت في الذهن؛ فإِنَّ الذهن جزءٌ من عالم 
الخارج وليس منفصلاً عنه. فاتحدت السنخيّة أيضاً وإلَّا يفرّق الذهن عن 
الخارج فيا تكشف عنه الصور الذهنيّة من معانء فتلك المعاني المكشوفة 


هي ذهنيّة بالحمل الشايع. وإن كانت خارجيّة بدورها بال حمل الأوّلي؛ 
مادامت مأخوذة عن الخارج. 


حديث أستاذنا الصدر عن الوضع 


نه في باب الانتقال من إدراك شيءٍ إلى تصوّر شيءٍ يوجد قانون 
تكويني؛ هو أن الإحساس يوجب تصوّر المحسوس. 

وهناك قانونان ثانويان يحكان على هذا القانون: 

ادع أن الإننساة ]ذا ل ع بالك لكنه اخنس بمنابية أن 
بصورته المرسومة. فَإِنّهِ يتذكّر ذا الصورة. 

انيهما: أنَّ الإنسان إذا أحسّ بأمر مقترن بذلك الشيء اقتراناً شديداً 
فإنَّه ينتقل ذهنياً إليه» كالزئير للأسدء والصهيل للخيل؛ ونحوه._. . 

ا 1 ان كردن اعد م كيذ ودياك جابع الانمة رع 

الأول سيزدية «اققا يو كبر الافزز اقرع العرقن دان رول 
عن السكونيء فإذا تذكرنا السكوني نتذكر النوفلي. 

الثانية: خصوصيّة ناشئة من الشذة في التأثير» ىما لو ذهب شخص إلى 
بلد ومرض فيه مرضاً شديداًء فكلّما تصوّر ذلك البلد تذكّر نوع المرض 
لني اتقستحتيلن لل0ل<ت<ت52: 0 


() أنظر: محاضرات في أصول الفقه (للسيّد الشهيد محمّد الصدرقة2) 2٠١: :١‏ 
التحقيق في حقيقة الوضع. 

(6) هذا ها وجدناء مرق هذا النخيك الكريت: تتشال لدان يومقيا للمشوو عل نقية 
الأبحاث. إِنَّه سميع الدعاء. 
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: ويدارل لاحر امي الاي 
. بحوث في شرح العروة الوثقى» السيّد محمد باقر الصدرؤلك. مطبعة 
الآداب, النجف الأشرفء الطبعة الأولى: ١9١‏ ه - ١9411‏ م. 
الشاهروديء تقريراً لأبحاث آية الله العظمى السيّد الشهيد محمد باقر 
الصدرقَلكٌ الناشر: مؤسّسة دائرة المعارف الفقه الإسلاميء الطبعة 
الرابعة: 51١‏ ١ه‏ ١٠١1م.‏ 

١‏ بدائع الأفكار» للميرزا الرشتي. طبعة حجريّة. 


14 ام وم ديا فصيو يك امونعك الأضول 

. البيان والتبئين» الحاحظ؛. دار ومكتبة الحلال» 577 ١1هء‏ بيروت لبنان. 

9. تهذيب الأحكام. الشيخ أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي وُذتَك تحقيق 
وتعليق: السيّد حسن الموسوي الخرسان. دار الكتب الإسلامية» 
طهران. ١١9٠‏ ه. 

06 جواهر الكلام؛ حمّد حسن النجفي ذُلَكُ تحقيق وتعليق: الشيخ 
عباس القوجانيء الطبعة الثانية: ١1"78‏ هه دار الكتب الإسلاميّة 
طهران. 

.١‏ الجوهر النضيدء العلامة الحلي. تحقيق: بيدار» منشورات بيدار» قم. 
الطبعة الثالثة: ١8511/‏ ه. 

؟. الحدائق الناضرة» المحدث الشيخ يوسف البحرانيقْلَظٌ» مؤسشسة 
النشر الإسلامي التابعة لجاعة المدرّسين بقم المقدسة. 

1# الشكية المتعالية في شرح الأسفار العقليّة الأربعة, محمّد إبراهيم 
الشيرازي» تعليق: عدّة من الأعلام؛ دار إحياء التراث» الطبعة 
الثالثة ١91١‏ م. 

نغروي طلم الأجراك افق رقافة تنه لديو باقر 
الصدرقك, تنقيح وإعداد: عبد الجواد الإبراهيميء الطبعة الأولى: 
4 هء الناشر: مؤسّسة انتشارات دار العلمء قم- إيران. 

8 :روسن 3 غلم الأصيول (الإلقه الانية) السو انههيد عتديافر 
الصد رتك تنقيح وإعداد: عبد الجواد الإبراهيمي. الطبعة الرابعة: 


0 


01 


"5 


. ديوان الإمام على َل اعتنى به: عبد الرحمن المصطاوي. دار المعرفة» 


بيروت- لبنان» الطبعة الثالثة: ١555‏ ه- 5٠٠١6‏ م. 


:زسائل الشريف المرتضى) الشريفة المر هئ 303 تحقيق : مهدي 


الرجائي» تقديم وإشراف: السيّد أحمد الحسينيء دار القرآن الكريم» 
قمء 6 ه. 


ع 
4 زيدة الأصول. الشيخ مهاء الدين العاملٍ, تحقيق: فارس حسون 


كريم» مدرسة ولي عصرءَلهٍ العلميّة بقم المقدّسة. الطبعة الأولى: 


' يي سس سيم 


. السرائر الحاوي لتحرير الفتاوىء. أبي جعفر محمد بن إدريس 


الل لِك تحقيق: لجحنة التحقيق بمؤسّسة النشر الإسلامي التابعة 
لجاعة المدرّسين بقم المقدسة, الطبعة الثانية: ١5٠١‏ ه. 


: شرح المطالع» طبع الكتبي النجفي» حجري. 


3 


شرح المقاصدء مسعود بن عمر التفتازاني» تحقيق وتعليق: د. عبد 
الرحمن عميرة» منشورات الشريف الرضيء قمء الطبعة الأولى: 


8 ه.ا 
شرح المنظومة: الملا هادي السبزواري223. نشر ناب» طهران. 
5١ها.‏ 


شوارق الإهام ف شرح نجريد الكلام, فياض لاهيجيء انتتشارات 
مهدويء. أصفهان. بلا ط. 
الشيعة وفنون الإسلام, تأليف المرجع الديني الأكبر آية الله السيّد 


.55 


/ا؟. 


5 


"6 


.7١ 


م سب م ا اا ا ل و ا أصول علم الأصول 


حسن الصدرولتِك. الطبعة الرابعة: ١75‏ ه- ١9195‏ مء دار العلم 
للطباعة. 


. عناية الأصول في شرح كفاية الأصولء السيّد مرتضى الحسيني 


اليزدي الفيروزآبادي» منشورات الفيروزابادي» قم الطبعة السابعة: 
.١ 785-56‏ 

عيون أخبار الرضاءك. محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه 
القمّيوْلَتك. صحّحه وقدم له وعلق عليه: الشيخ حسين الأعلمي. 
الطببة الارك: 4ه - 1988م لبنان - بيروت. 

غاية المسؤول» حسين بن محمّد إسماعيل الأردكاني الجائري اليزدي» 
الشهير بالفاضل الأردكاني. من دون تفاصيل. 

فرائد الاصيول! الشيخ الأعظم مرتضى الأنصاري قنك إعداد لجنة 
تحقيق تراث الشيخ الأعظم؛ الطبعة الأولى: 8 هه مجمع الفكر 
الإسلامي. 

عقون الفوونة وا الا عونةا معيقه الور و 
الرحيم الطهراني الحائريقُلَكٌ. دار إحياء العلوم الإسلاميّة. قمء 
واشت 1 


3 1ع 
. فوائد الأصول. من إفادات الشيخ النائيني ذلك تأليف: الشيخ محمد 


على الكاظمى الخر اسان وُنْتك مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة 
المدرّسين بقم المقذسة؛ ١5١5‏ ه. 


الفوائد المدنيّة» المولى حمّد أمين الأسترآبادي قنك تحقيق: الشيخ 


.7 
37 


1 


1 


.7/ 


70 


رحمة الله الرحمتي الآراكي. مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة 
المدرّسين بقم المقدسة» الطبعة الأول: ا 

فرانيق الأصول» الميرزا القميدَُك. طبعة حجرية. 

الكافي» محمد بن يعقوب الكليني ذُلتَكُ. صححه وعلق عليه: علي 
أكبر الغفاري». دار الكتب الإسلاميّة» طهران. الطبعة الثالثة: ١/8/4‏ 
9 

كتاب العين» للخيل بن أحمد الفراهيديء, تحقيق: الدكتور مهدي 
مخزومي والدكتور إبراهيم سامرائيء الطبعة الثانية: ١٠5١هء‏ 
الناشر: هجرت. قم- إيران. 


. كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد. العلامة الحلي25؛ صحّحه 


وقدّم له وعلّق عليه: الشيخ حسن زاده الآملي» الطبعة السابعة: 
١‏ ه مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجاعة المدرّسين بقم 
المقدسة. 

قن لا واف الكعر وى لجان عع انل ازا موتكنية ل 
البيتع لإحياء التراثء قم المشرّفة» الطبعة الأولى: 509١ه‏ . 
لسان العربء لابن منظورء أبو الفضل جمال الدين محمّد بن مكرّم. 
تحقيق: أحمد فارس صاحب الجوائبء. الطبعة الثالثة: 5١5١اهء‏ 
بيروت- لبنان. 

تاذ الووضول إن غلم الأطبوق» العلاية الل عفن وسلق عيذ 
الحسين محمّد علي البقال» مكتب الإعلام الإسلاميء الطبعة الثالشة: 


69 


6 


57 


6 


؛. 


..46 


و ل او وجي أ صزوال فلي للأميوك 
ه. 

ججلّة الهلال» العدد الثامن» السئة التاسعة عشرة» ”/ حمادي الأول 
1 


. محاضرات في علم أصول الفقه. آية الله العظمى السيّد الشهيد محمد 


الصدرفقك: تقريراً لأبحاث آية الله العظمى السيّد الشهيد محمد باقر 
الصدرقلك. تحت الطبع. 

لعل إل امول الفقه التمفوىي» ووسدف عديد عمروق قم لله 
ساحة السيّد محمّد الصدرء دار الزهراء للطباعة والنشر والتوزيع. 
بيروت- لبنان» الطبعة الارل: ةا 

لبه العفيفة العاذقية الفقيكه اليل اعد ىن عد سيساي 
النراقي كلك تحقيق: مؤسّسة آل البي تع لإحياء التراث» مشهد 
المقدّسة» الطبعة الأولى: 1ت تل #موتنيية ال المت يت 





قم المقدسة. 

المسلك في أصول الدّين نجم الدين أي القاسم جعفر بن الحسين 
(المحقق الحل )ثيك تحقيق: رضا الاستادي» مجمع البحوث 
ناكف زر آن سوقان القليحة الأو اام ا ل 
الطائت العالية من المت لانو فر التديح التراوى :اقيق 
عن قل تناد ار لكات لبون سنو كاه لليف الول 111 
ه-/ام و١‏ م. 


معالم الدين وملاذ المجتهدين» الشيخ حمال الدين الحسن نجل الشهيد 


.65 


ل 


. 54 


6ة.. 


.0١ 


؟ه6. 


الثاني» مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجاعة المدرّسين بقم المقدّسة. 
معجم مقاييس اللغة» أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريّاء تحقيق: 
عبد السلا شد هاروف» الطبعة الأول : ه. 

ولاك ار ال الوق الكبير آية الله العظمى الشيخ 
ضياء الدين العراقي. تحقيق: الشيخ محسن العراقي» والسيّد منذر 
الحكين جمغ الفكر الإسلامي» الطبعة الأو: 414 1ه. 

مَن لا يحضره الفقيه؛ الشيخ محمد بن علي بن بابويه القمي 
الصدوةَدُتكك. صحّحه وعلّق عليه: علي أكبر الغفاري» مؤسّسة 
النشر الإسلامي التابعة لجاعة المدرّسين بقم المقدسة, الطبعة الثانية. 
لمان نووالق انه القك العامة لبك عي لحيو 
الطباطبائي فلي منشورات: جماعة المدرسين في الحوزة العلميّة - قم 


المقدسة. بلاط إمبكة ومنتديات جامع الالمة رم) 


. النكت الاعتقاديّة؛ الشيخ المفيدقتتك الطبعة الثانية: ١4١5‏ ه- 


١7‏ م دار المفيد» بيروت- لبنان. 

نهاية الأفكارء تقرير بحث آقا ضياء الدين العراقي ةبك للشيخ محمد 
تقي البروجردي النجفي ذُنَظٌ. مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة 
لجاعة المدرّسين بقم المقدسة. 

نباية الدراية» الشيخ محمّد حسين الغروي الأصفهاني25ك. تحقيق 
وتصحيح وتعليق: مهدي أحدي أمير كلائي. الذاكرة شكد الشيداءة 


.017 


.0: 


ا 0000000 31000000 
و 

قم- إيران» الطبعة الأولى: ١0/5‏ ش. 

هداية المسترشدينء آية الله العظمى الشيخ محمد تقي الرازي 

الأصفهان َلك تقديم: مهدي نجد الإسلام النجفي» مؤسسة الخسر 

الإسلامي التابعة لجاعة المدرّسين بقم المقدسة. 

وسائل الشيعة» الشيخ محمّد بن الحسن ا حر العاملٍ ملك تحقيق: 

مؤسّسة آل البيتطائة لإحياء التراثء الطبعة الثانية: ١51١4‏ ه قم 

المقدسة. 


“دف كته 


فهرس الكتاب 
مقدمة ال مؤ سسة لبا لوم مرو وم ما طلا لو لصوام ما اما و 1/1 
موجز عن حياة آية الله العظمى ع المي ان اما توه حاورا الس ماما ع 1ل 
السيد الشهيد محمد الصدرقة ا 0 
نسبه الشريف وا لطن حر و بون نف اموت مو سو 
ولادته اكه 00000000 211011111711010 
تنشاتة العلمية 0100 بكة ومديان ان الانهة رم) 00000100 
إجازته في الرواية ا ا ام و 0 00 
اجتهاده ا ا 
ته وسجاياه 1 
خم ا ا 1 و ا 1 
آثاره وتصانيفه الثمينة ا ا اا 00 
جريمة الاغتيال اماس ام لط نه اماو ال اا قم مالو 7 
منهجنا في التحقية ابا م ا اومس ماع سم 
المقدمة سس وانوي ا م ا 
قال تاريخ غك الأصيزل مقطا ا اله الما ل 7 

تعريف علم الأصول 


التدويقف الأول "وهو المسو ب إل امشهور 0 
التعمّق في فهم تعريف المشهور اك 
الإشكالات الواردة على تعريف المشهور في كلمات الأصوليّين ومناقشاتها 54 

النقض بالقواعد الفقهية امونسس نسم انبا اح سس ١‏ 


التقض الأوّل: بمسألة اجتماع الأمر والنهي 0 
النتقض الثاني: بمسألة الضد؛ 00 
النقض الثالث: بمسألة مقدّمة الواجب 1 
تعريف العراقي ا 0[ 00 
مناقشة تعريف العراقي [ 1[ 000000 
التعريف المختار 10100 1 1 ا ا 
تقسيم أبواب علم الأصول 
تقسيم الآخوند الخراساني ا ا اموس ل 
تقسيم العلامة المظفر 0 00010000100010 
مناقشة تقسيم العلامة المظفر عت اماه مار سد لس لكا 
تقسيم أستاذنا الصدر ما امنق اا و 
مناقشة تفسيم أسعاذنا الصدر ا 
لدف امقر عه عنما لأصون 00 
موضوع علم الأصول 


مناقشة أصل الدليل واس عي ارو انوا امامو امس ا 
استحالة وجود الموضوع ا 1 





كلمات الأعلام في بيان وجه استحالة وجود الموضوع 0 
كلام السيّد الخوتي في المقام ومناقشته 0 
جؤاين السكن الكنيفه الفيةو وماك 10 
كلام السيّد الشهيد الصدر في وحدة الموضوعات ومناقشته..... ١74‏ 

حديث المشهور عن موضوعات العلوم مج امو عاو ا 13717 

تقسيم المحقق العراقي الوا ا ا 
مناقشة المحقق العراقي في تقسيم العوارض ماع ع ا ا 

تقسيم الشي+ النائيني عالطاو لطاكو لع فقا لوطا ل 13773 
إشكال السيّد الخوئي في المقام والإيراد عليه 000 0 11000000 
مناقشة الميرزا النائيتي في تقسيم العوارض 00000 
ما أفاده المحقق النائيني من تقييد تمايز العلوم بالحيثيّة وجوابه... 87 ١‏ 
كلام الآخوند في المقام وجوابه الج سطع م ابو فو تا 11 

موضوع علم الأأصول تطبيقيا ا 00 
كلام المحقق القمي والسيّد الشهيد الصدر في المقام وجوابه .... ١5١‏ 

الوضع 

حقيقة الدلالة الو ع 10 1 

حاجة المعاني إلى اللغة ام و ل ون ممه امل ل مويه افده 
كلام الماديّون في حاجة المعاني إلى اللّعة ومناقشته ملسي ا 

حاجة التفاهم إلى اللّغة 00000011 0 0 0 0 ا 


توقف فهم الاقتران بين الألفاظ والمعاني على فهم تاريخ آدم .... ١117‏ 


ل مدقب اموا او با ولاو ا 
الذلالة الذاتية ا 
كلام آخر حول الوضع ا 5 

مناقشة السيّد الخوئى لشيخه النائينى وجوابه.... 
حقيقة الوضع مو نظ وا ووه جد م م 
المختار في تعريف الوضع وحقيقته ا 
بعض الإشكالات على التعريف المختار وجوابها 
ديه أستاذنا الصدر عن الوضع 000 
فهرس المصادر عه ع ع هط دم ره ودع عأ هه قل م مالم فيه مه فص قا هذه 


وم م م ف وو ةمث م م ...م 


والاماما م م ووم مم6 ممم 


الوم م م م وم م مول وومةه 


وافاما ةد ةمث ومو مثو 6و 


